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محضر جلسة رقم (18) الأثنین (25/11/2019) م
الدورة الانتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثانیة

الفصـل التشریعي الاول

محضر جلسة رقم (18) الأثنین (25/11/2019) م
ً .إبتدأت الجلسة بنصاب (225) نائبا

ً .بدأت الجلسة الساعة (3:00)عصرا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة عشر، الدورة الإنتخابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثانیة، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة أولاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي (اللجنة القانونیة *

-:(النائبة الاّ تحسین حبیب الطالباني (نقطة نظام –

المادة (38) ثانیاً، من النظام الداخلي، إذا استجد موضوع، الیوم 25/11 ھو الیوم العالمي لمناھضة العنف ضد المرأة، فبأسم تجمع البرلمانیات،
نریدُ أن نقول أنھُ لا شك المرأة العراقیة عانت من العنف والإضطھاد على مدى السنوات الماضیة، بسبب ظروف الحرب والتھجیر والظروف
الإقتصادیة القاھرة، وھي كانت شریك الرجل في أصعب المراحل في العراق ولا زالت تشُارك في عملیة الإصلاح ومكافحة الفساد وتصحیح

مسار العملیة السیاسیة، وبھذهِ المناسبة نطلب من رئاسة المجلس واللجان الدائمیة في البرلمان العراقي دعم التشریعات والقرارات التي تصف في
.صالح تحقیق العدالة الإجتماعیة وإنصاف المرأة العراقیة، العاملة، ربة البیت، وخاصةً إنصاف الأرامل والأیتام

وكذلكَ سیادة الرئیس، حضرنا بأسم تجمع البرلمانیات في إطلاق الوثیقة العربیة لحقوق المرأة قبلَ أشھر والصادرة من البرلمان العربي في مقر
الجامعة العربیة، تعكس الوثیقة حرص البرلمان العربي على دعم المرأة وتقدیر وتعزیز دورھا الإیجابي ومشاركتھا الفعالة في بناء المجتمع

ً إستلھاماً من مبادئ الشریعة الإسلامیة والأدیان السماویة الأخرى، الوثیقة أول تشریع یسَُنھَُ البرلمان العربي لیكونَ إطاراً تشریعیاً عربیاً ومرجعا
في سَنِ القوانین الخاصة بالمرأة العربیة، لذلك أرسلنا نسخة من الوثیقة لجنابكم ونطلب منكم تعمیمھا على لجان المجلس الموقر بغُیة العمل بھِ في

.تعدیل وتشرع القوانین لضمان حقوق المرأة وتحقیق العدالة النوعیة والعدالة الإجتماعیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نقطة نظام النائب ( حسن سالم) أرجو ذكر نصَ نقطة النظام التي تتعلق بجدول الأعمال

-:(النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام –

ً أ
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.قانون إنتخاب مجالس المحافظات، قانون مھم والیوم تم إضافتھُ للتصویت، بالتالي ھو مادتین، بالتالي نحتاج الى تقدیم ھذهِ الفقرة، ھذا أولاً

ثانیاً: المرجعیة التي ھي صمام الأمان إن شاء الله وقالت كلمتھا بوضوح، والدور الباقي الإصلاحات تتوقف على مجلس النواب، لذلكَ لابد منَ
.الإسراع بتشریع قانون إنتخاب مجلس النواب، وقانون المفوضیة، أي قبل الجمعة یكون القانون منتھي

-:(النائب محمد علي محمد تمیم (نقطة نظام –

ما یتعلق بمقاطعة نواب كتلة تحالف القوى العراقیة وكذلك نواب المناطق المحررة، حضورنا ھذا الیوم لأنَ جدول الأعمال تضَمن في الفقرة
الأولى، والثانیة لمواد القوانین الإصلاحیة، وھي ما كانت أحد شروطنا بالبیان فیما یتعلق بضرورة مناقشتھا، وضرورة إقرارھا، وضرورة

الإستجابة لمطالب المتظاھرین، ولھذا دخولنا ھذا الیوم لمناقشة ھذین القانونین، وبعدھا لنا حِوار مع الكتل السیاسیة فیما یتعلق بالمطالب التي
.طلبناھا من الحكومة وخاصةً ما یتعلق بالتصاریح الأمنیة، وإعادة النازحین، والإعمار، وقانون التعویضات

-:النائب نبیل حمزة محسون الطرفي –

القوانین الملحة، ھو قانون انتخاب مجلس النواب، وكذلك قانون المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات، قانون أصبح مطلب شعبي، ومطلب
المتظاھرین، وكذلكَ المرجعیة الكریمة سماحة السید (مقتدى الصدر) لذلك من أھم القوانین التي یجب أن نمضي بھا، ھو قانون الإنتخابات،

والذي في قانون الإنتخابات یجب أن یحُقق العدالة الإجتماعیة والمشاركة الواسعة، مجلس النواب ھوَ المعني في صیاغة العملیة السیاسیة، لذلك
نحنُ ندعم أن یكون قانون الإنتخابات ھو 100% معتمد على أعلى الأصوات، وكذلك الدوائر الإنتخابیة المتعددة، أما ما یخص المفوضیة العلیا

المستقلة للإنتخابات، نتمنى من مجلس النواب أن یصدر قرار بتجمید عملھا وإعادة صیاغتھا بما ینسجم، نعم متطلبات المرحلة یجب أن ننأى
.بھذه المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات یعني المحاصصة ونختار أشخاص أكفاء ونزیھین ولدیھم القدرة والخبرة في إدارة ھذهِ المؤسسة

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

حقیقة المرحلة تحتاج الإسراع في إعداد قانوني المفوضیة العلیا للإنتخابات، وكذلكَ وقانون الإنتخابات بما یضمن شفافیة العملیة الإنتخابیة سواء
في جانبھا القانوني أو في جانبھا الإداري، نحنُ نمیل إلى أن تحُل ھذهِ المفوضیة بكوادرھا الرئیسیة، ویلغى أیضاً مجلس المفوضین، لأن عمل
المفوضیة إستمرَ لمدة ستةَ عشر عاماً، ھُناكَ كوادر في كل المحافظات، الخلل الرئیسي كانَ یتمثل بمجلس المفوضین والمدراء العامین الذینَ

.احتلوا مناصب وبدأوا یسُیطرون على العملیة الإنتخابیة

-:النائب ھادي فرحان عبد الله العامري –

بدایةً، أشكر الأخوة في  كتلة تحالف القوى على حضورھم وھذا دلیل على شُعورھم بالمسؤولیة العالیة والكبیرة في أھمیة تشریع قانوني
الإنتخابات، والمفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات، وفي موضوع حزمة الإصلاحات البرلمانیة أن شاء الله جمیعاً متعاونون في تحقیق ھذهِ

.الحُزمة والمضي للأمام

موضوع قانون الإنتخابات، أنا أعتقد الیوم أصبحً لیسً فقط المرجعیة ھي التي تؤكد علیھ، وإنما مطلب جماھیري ویجب أن نمضي الى قانون
یحقق العدالة ویحافظ على صوت الناخب، ونمضي بھذا التشریع ھناكَ تشریع من الحكومة،  أنا أعتقد  مِن َالضروري أن نمضي سریعاً في

تسویق قانون على أن یحصل التحالف الوطني بینَ كل القوى المشارِكة في البرلمان على ھذا القانون حصول توافق وطني أنا أعتقد في غایة
الأھمیة، وموضوع المفوضیة كذلك، ھناك مطلب جماھیري، ومطلب مرجعي أن تكون المفوضیة العلیا بعیداً عن المحاصصة الحزبیة بكاملھا

لیسَ فقط مجلس المفوضیة، وإنما قد نصل إلى حتى مفوضین أدنى، یجب أن یطَُالھم عملیة النقل من المفوضیة، وتبقى المفوضیة لا بدَ من إجراء
.انتخابات نزیھة

أیھا الإخوة، صدقوني أنَ إجراء إنتخابات نزیھة مطلب رئیسي حتى إن قلَ بعضنا من نقص مقعد أو مقعدین لا یھم بقدر ما یھم إجراء إنتخابات
.نزیھة تحَصَل على رضا الشعب، ویشارك فیھا الشعب العراقي مشاركة جادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، أقُدِر عالیاً موقف جمیع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحاضرون في جلسة ھذا الیوم، للمضي  بمشروع قانون
إنتخابات مجلس النواب العراقي، وتعیل قانون المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات، نعم قد یكون بكل كتلة موقف أو یكون بكل حزب موقف،

ولكن الیوم نحنُ أمام قضیة وطن، لن نقف أمام مصلحة حزب، ولن نقف أمام مصلحة فرد، ولن نقف أمام مصلحة أي فئة، مصلحة الوطن
ومصلحة المواطن ھي في مسؤولیة مجلس النواب العراقي جمیعاً، والمضي بھذهِ القوانین سیعید الثقة ما بین الشارع العراقي والمواطن العراقي،

والعملیة السیاسیة برمتھا، وھذا ما لمِستھُ من أغلب السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب حریصینَ على إعادة الحیاة الى العملیة السیاسیة
وعدم ترك الأمور إلى ما ألت الیھِ في الفترة الأخیرة ھذهِ القوانین أوصت بھا المرجعیة، وأصت بھا كل شرائح المجتمع، وأیضاً مجلس النواب

.یعَيِ أھمیة المضي بھذهِ القوانین

.أطلب من اللجنة القانونیة المضي بالفقرة الأولى، تقریر ومناقشة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، تفضلوا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
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-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:النائب صائب خدر نایف –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

.تكُمل قراءة تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

سیادة الرئیس، تمَ قراءة تقریر اللجنة القانونیة، الأن نطلب الإستماع الى أراء السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب بخصوص قانون إنتخاب
.مجلس النواب العراقي

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أولاً: بخصوص النظام الإنتخابي، أن یتم توزیع جمیع مقاعد الدائرة الإنتخابیة وفق مبدأ الأعلى أصواتاً، أي 100% ولیسَ 50% فإذا كان عدد
.مقاعد محافظة مُعینة (20) مقعد فإنَ أعلى  (20) مرشح  بعدد الأصوات یمُنحون مقاعد تِلكَ المحافظة، ومن إیجابیات ھذا النظام

.ینُتجُ تمثیلً حقیقیاً لإرادة الناخبین وینھي تمثیل القوائم السیاسیة وتحكم الزعماء السیاسیین بانتخاب واختیار أعضاء مجلس النواب -1

یشُكل مذخراً مھماً لوحدات التغییر الإیجابي في التمثیل السیاسي وتبدیل الكثیر من الجھات والشخصیات السیاسیة المتمثلة والمتحكمة بواقع -2
.سیاسي

.یجعل إھتمام الفائزین بالإنتخابات منحصراً برغبة تطلعات الناخبین ولیسَ برغبات رؤساء القوائم -3

یقوي الدور الرقابي والمسائلة للمقصرین والفاشلین بعیداً عن مراعاة الانتماءات السیاسیة التي تغُطي وتجامل غالباً على التقصیر والأخطاء -4
.والمخالفات القانونیة

.یؤسس لرقابة شعبیة قویة داعمة لتصحیح وإصلاح العملیة السیاسیة -5

.یحُفز على المشاركة الواسعة في الإنتخابات، لشعور الناخب بحریة خیاراتھُ دون تغییرھا بتوسط القوائم السیاسیة -6

ثانیاً: تعتمد المفوضیة لأجل تسریع النتائج الألكترونیة في عملیة العد والفرز، وتلتزم المفوضیة بإعلان نتائج أولیة خلال (24) ساعة من تاریخ
إنھاء موعد الإقتراع، ونقترح إضافة آلیة أخرى للتحقق من النتائج بعد اعلانھا الأولي بإعادة العد والفرز بنسبة 5% أو 10% من صنادیق

.الدائرة الإنتخابیة، فإذا كانت غیر متطابقة مع العد الألكتروني یصُاغ الى لإعادة العد والفرز الیدوي لجمیع الصنادیق

من شروط الناخب في التعریف لدیھِ بطاقة الكترونیة، وھذهِ قد تنطبق على البطاقة القدیمة التي لا تتضمن مشخصات الناخب المانعة من تكرار
استخدامھا في التصویت لأكثر من مرة، أو استخدامھا من قِبل ناخب أخر لیس صاحبھا، وھو ما قد یؤدي الى بیعھا واستخدامھا من قِبل أحزاب

ومرشحین لتزویر إرادة الناخب، فنقترح استخدام البطاقة البایومتریة حصراً في التصویت، لم یشمل القانون النازحین بالتسجیل على البطاقة
البایومتریة وتركَ تحدید الیة تسجیلھم من المفوضیة، وقد تلجأ المفوضیة إلى ألیة تقبل تكرار التصویت، المفروض أن یشُمل النازحین بالتصویت

ً .في البطاقة البایومتریة أیضا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المفروض أنھُ یعودون النازحون، یرجعون ویكونون مواطنین طبیعیین حالھم حال غیرھم

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أ ُ
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مع لوازمھا ومقدماتھا، ثمَُ ما ذكرهُ القانون من أنَ التصویت عراقي الخارج وفق الإجراءات تضعھا المفوضیة غیر صحیح، فلابد من حصرھا
.بالبطاقة البایومتریة ولا تتُرك لاجتھادات المفوضیة خصوصاً مع التشكیك الواسع الذي رافقََ عملیات الإنتخابات الأخیرة

.%ثالثاً: أن نسبة تخفیض مجموع مقاعد مجلس النواب التي كانت بنسبة 24

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

اللجنة المختصة، شكراً لكم على إعداد ھذا التقریر والإیجاز في الاختلافات بین القانون النافذ والقانون الحالي، الملاحظة التي لدینا فیما یتعلق
.بقضیة الدوائر الإنتخابیة، أعتقد أنَ الذھاب لاتجاه دائرة واحدة لكل مقعد انتخابي، ھذا یحُقق لنا ھدفین

الھدف الأول: أن تكون ھناكَ واقعیة وتمثیل أكثر، لأنھُ عندما یكون لكل دائرة مقعد انتخابي واحد نسبة التمثیل ونسبة معرفة الجمھور والناس
.بھذا المرشح تكون أكثر

.الھدف الثاني: یخُلصُنا من قضیة 50% قوائم و50% قوائم منفردة، لذلك ستكون 100% الى القوائم المنفردة

القضیة الأولى: معالجة كوتا النساء في ھذا القانون، لأنھُ إذا ذھبنا باتجاه قوائم منفردة، قضیة كوتا النساء في كل محافظة تحتاج الى معالجة بھذا
الموضوع، أي نفرض محافظة مثل (المثنى) (5) مقاعد یعني ستكون امرأة واحدة، لذلكَ التنافس سیكون للنساء على مستوى المحافظة الأكبر

.ولیسَ على مستوى الدائرة الأصغر

القضیة الثانیة: قضیة تقلیص عدد أعضاء مجلس النواب أمر طبیعي ومطلب جماھیري، لكن یحتاج الى معالجة قانونیة، تخریجھ قانونیة بھذا
.الموضوع، أو تعدیل دستوري ربما بعد تعدیلات الدستور ستكون القضیة منطقیة وتكون قانونیة

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

ملاحظاتي على القانون، إبتداءً المتوفر في القانون عنصر جذب یحُقق مشاركة واسعة وكبیرة خلافاً مما حصلَ في الإنتخابات السابقة، لذلك نؤكد
على مقترحنا أن یكون المبدأ الأعلى أصوات، وبھذا الخصوص نتمنى من اللجنة القانونیة فصل فقرة الأعلى أصواتاً عن فقرة دوائر أذا كانت

دوائر متعددة أو دائرة واحدة، ونحنُ نؤید أن تكون محافظة دائرة انتخابیة واحدة، أتمنى إضافة مادة جدیدة للقانون تتعلق بتعریف واضح، سیدي
الرئیس ھذه النقطة جداً مھمة، في كل انتخابات نقع في مشاكل خلافیة، ونضطر للاستفسارات من المحكمة الإتحادیة، وھوَ أن نضع مادة جدیدة

تعرُف وتحدد بشكل واضح وتفصیلي الكتلة الأكبر وتعطي مدة بسقف زمني واضح لمرشح الكتلة الأكبر ما ھو السقف الزمني لتشكیلھ لحكومتھ،
أعتقد ھذهِ فرصة مھمة وضروریة أن نضعھا في القانون ولا نتركھا سائبة كما حصل في الفترات السابقة، لیسَ من المنطق ستة أشھر أو تسعة
أشھر في فترات سابقة تأخر ھذا الموضوع، فیما یتعلق بإضافة المادة الجدیدة، أعتقدھا إضافة مھمة واتمنى من اللجنة القانونیة أن تأخذھا بنظر

.الإعتبار

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

بالنسبة لتقلیص عدد النواب شيء مھم، لكن بالنسبة لكركوك تختلف، یجب أن یكون ھناكَ أستثناء محافظة كركوك من تقلیص عدد النواب ھذا
ممكن أن نضعھا في التعدیل، سجل الناخبین یعتمد على التموینیة، الیوم بیانات التخطیط موجودة وبیانات وزارة الداخلیة، ھذا یجب إعادة النظر

ً .فیھا، على أي سجل سوفَ نعتمد، إلا الأن التموینیة شابتھا بعض المشاكل سابقا

المادة (38) مشاریع القوانین الواردة من الحكومة تؤُكد على تسریع النتائج من العد الألكتروني أثبتَ العد الألكتروني فشلھُ، لذلكَ نتمنى أن یتم
.تعدیلھُ ویؤدي الى العد الیدوي

المادة (39) تنُاقض المادة (41) بالنسبة لي یجوز التأجیل، كیف ممكن التأجیل في محافظة مثلاً، وكیف تتشكل الحكومة إذا أجُلت الإنتخابات في
محافظة معینة؟ بالنسبة لعراقیي الخارج، عراقیي الخارج والتصویت الخاص، وتصویت النزلاء أیضاً شابتھا التزویر في الدورات الماضیة،

مقترحنا بإزالتھا من المشاركة في الإنتخابات، من النقاط المھمة الماد (41) كانت ھي خاصة لكركوك ولكن في ھذهِ المادة أعُطیت علویة
.للمحافظة، تدقیق سجلات الناخبین خلال سنة واحدة كثیرة، ممكن أن تكون ستة أشھر

النقطة الأخرى: بالنسبة الى المادة (42) تقول المرحلون العائدون وفقَ السجلات الرسمیة، ما ھي السجلات الرسمیة؟ ھل ھي البیانات الداخلیة
.أم التموینیة، أم الإحصاء، وفقرات كثیرة لدینا إضافات فیھا، قبَلَ التحدیث وعدد المسجلین الحالي، قبل تحدیث 2004

 

-:النائب عبد الحسین عزیز احمد الموسوي –

بدایةً تمنینا على الإخوة في اللجنة القانونیة أن ینورونا بأرائھم في ھذا التقریر وبملاحظاتھم ولربما تكون لدینا ملاحظات على المتبنیات التي
.سوفَ یدخلوھا على القانون كي لا نتفاجأ بنقاط وبملاحظات معینة فیھا للتصویت ھذهِ المسألة الأولى

المسألة الأخُرى: بصراحة ضرورة إیجاد ضوابط لا أرُید أسُمیھا عقابیة وإنما ضوابط إجرائیة على الجھات التي سوفَ تشُرف على الإنتخابات
بالقلیل على سبیل المثال، مدیر المركز الإنتخابي الذي لا یسلم ممثلي المرشحین أو ممثلي الأحزاب أو الجھات السیاسیة یسلمھم أوراق الإقتراع
أو نتائج الإقتراع تكون وجود ضابطة عقابیة على ھذا المنتسب، إنشاء سجل خاص للمشمولین في الإقتراع الخاص وتحُذف أسمائھم من سجل
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الناخبین العام، لمنع تكرار تصویتھم بالاقتراع الخاص والاقتراع العام، على مفوضیة الإنتخابات الإستعانة بالفرق الجوالة على منازل المواطنین
لضمان المشاركة الأوسع في عملیة التحدیث وتسلیم بطاقة الناخب البایومتریة، ذكر القانون عالیة لمنح المقعد في حال تساوي اصوات

المرشحین لنیل المقعد الأخیر وھوَ القرعة، ونقترح أن نمُنح المقعد للقائمة الغیر حاصلة على مقعدین كان المرشح الأخر أن یسُاووا لھُ في
الأصوات من قائمة حاصلة على مقعد وفي حال عدم حصول المتساویین في الأصوات وعدم حصول قوائم على مقعد یصُار الى  حل القرعة،

من شروط المرشح أن یكون غیر محكوم بجریمة مُخلة بالشرف، یضُاف لھا عن جنایة، لأنھُ بعضَ أنواع الجنایات في القانون العراقي لا
توصف بأنھا مخلة بالشرف ومن یرتكب مثلھا لا یستحق الترشیح وتمثیل للشعب في أھم سلطة علیا، وأن لا یكون من منافھا بشكل غیر مشروع

.على حساب المال العام بجكم قضائي وأن لا یكون ممن شُملَ بقانون العفو

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكملھا بشكل مكتوب

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

أكدت اللجنة على المخالفات الدستوریة في ھذا القانون التي ھو أكثرھا في المادة (9) والمادة (13) والواضح أنَ جمیعنا یعرف أنَ المادة (13)
.((ج) تؤكد على عدم سن قانوني یعُارض أحكام الدستور، فھذهِ بحاجة الى تعدیلات دستوریة نعُرج علیھا، أما في أھداف المادة (2

-:السید رئیس مجلس النواب –

على ماذا تنَص المادة (9) والمادة (13)؟

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

المادة (9) موجودة أمامنا لیسَ فیھا أي إستثناءات، أي أستثناء یخُالف الدستور أي المادة (9) من الدستور لأنَ العراقیین متساوون بغض النظر
الجنس، والقومیة، والدین، والحالة الإجتماعیة في القانون والمادة (20) تؤكد على أنَ المواطنین متساوون أي لھم حق الترشیح والانتخاب، فھذهِ

.الاستثناءات الموجودة، أنا لا أرید الإطالة، لأنھُ لدي مداخلات أھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذهِ الملاحظة مھمة

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

سیادة الرئیس، في المادة (9) قانون واضح أنَ ھناك أستثناءات لرئیس الجمھوریة، ورئیس مجلس النواب، ووزراء وغیرھم ھذا عدا العسكریین
الموجود في المادة (9) من الدستور أنھُ یجب أن یقُدم استقالتھ ھذا دستور، غیر ھذهِ الأستثناءات إذا لم نجد لھا باب أو حجة قویة قانونیة تخُالف

.الدستور، لأنَ المواطنین أحرار بالترشیح والانتخابات

.المادة (13) أیضاً فیھا ما یخص عدد أعضاء مجلس النواب، یحتاج الى تعدیل دستوري وفقَ المادة (13) (ج) من الدستور

سیادة الرئیس بأھداف القانون رقم (2) المادة (2) أطلب إضافة روح المادة (20) ضمان حق المواطن بالمشاركة السیاسیة یعني قانون لا یھدف
.الى المشاركة الإنتخابیة، جزء من عملیة الأنتخابات ھو المشاركة السیاسیة

ثانیاً: المادة (49) رابعاً من الدستور، ھيَ المادة الوحیدة إذا تقرئوھا تقول، یستھدف قانون الانتخابات  تحقیق نسبة تمثیل النساء لا تقل عن
الربع، أطلب إضافة ھذهِ المادة، یجب في الأھداف أن یھدف ھذا القانون الى تحقیق نسبة لانَ ھذا وارد في المادة (20) من الدستور  بنص

.واضح

المادة (4) أولاً، الأنتخاب حق كل عراقي، أیضاً لكي یكون منسجم مع روح الدستور المادة (20) الإنتخاب والترشیح حق لكل عراقي لأن ھذا
القانون لا ینضم الانتخاب ینظم الترشیح لمن ھو مرشح في الأنتخابات، سیادة الرئیس، أیضاً في المادة (14) یشترط عندَ تقدیم القائمة أن یرُاعي

تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال في الأنتخابات السابقة لم یرُاعَ ھذا من الأحزاب والكتل السیاسیة، المرأة كانت رقم (10) ورقم
(20) في القوائم بما أنھُ یشترط أن تضُاف لھا، مثلاً ان لا تستلم المفوضیة قائمة یخُالف المادة (14) من ھذا القانون، لأنھا ستكون مخالفة

.للقانون، ولدي ملاحظة أخرى عن تصویت الخارج والنازحین أقُدمھا الى اللجنة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

الفصل الثالث، حق الترشیح، أقترح إضافة مادة بأن یشُترط في المرشح لعضویة مجلس النواب بالمادة (8) یتنازل عن أي جنسیة أخرى ما عدا
.الجنسیة العراقیة تضُاف الى شروط المرشح

.المادة (9) بالنسبة الى الأشخاص المذكورین بأنھ لا یحق لھم إلا بعد مضي سنتین من تركھم المناصب بدل المنصب

لأ أ ً أ
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المادة (12) أقترح ثالثاً، یحق للناخب التصویت للقائمة المفتوحة أو القائمة المفتوحة ضعف عدد المرشحین، نحنُ واجھنا في الأنتخابات السابقة
عزوف، بالتالي أنھُ من یزید عدد المرشحین سوفً تعُطي حافز أكثر، النقطة المھمة أنَ نسبة تخفیض مجموع مقاعد مجلس النواب المقترحة

تقریباً 24% عما كانت علیھ، ولكن الغریب أنَ نسبة التخفیض ھذهِ لا تنعكس بشكل عادل على المحافظات بصورة عامة، مثلاً محافظات
البصرة، ذي قار، وبابل لا تنسجم مع ما حصل في محافظة السلیمانیة مثلاً السلیمانیة كانت سابقاً (18) مقعد وبعد التقلیص أصبحت (14) مقعد
بفارق (4) مقاعد بینما محافظة البصرة كانت (25) أصبحت (18) محافظة ذي قار كانت (19) أصبحت بعد التقلیص (13) بفارق (6) مقاعد

وكذلكَ بابل كانت (17) مقعد وھي أقل من مقاعد السلیمانیة لكنھا فقدت في التقلیص أكثر مما فقدتھُ، أذ أصبح مقاعد بابل بعد التقلیص (12)
بفارق (5) مقاعد، أي أنھا  فقدت (5) مقاعد أكثر من ھذا، یفُترض أنَ عدد المقاعد أكثر مما صار، لذلك نطالب بتطبیق نفس المقاعد على

.مستوى العراق على كل محافظة بذات النسبة، نحصل على عدد مقاعد لكل محافظة بعد التقلیل المتوازن

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

المادة (49) أولاً، یتكون مجلس النواب من عدد من أعضاء بنسبة مقعد(1) لكل (100) الف نسمة من نفوس العراق یمُثلون الشعب العراقي،
أعتقد ھذهُ فیھا مخالفة واضحة للدستور، والأن نحن نرید تخفیض العدد لا بد وأن تعُدل ھذهِ المادة أو نعمل على لا أعرف المھم یتم تعدیل ھذهِ

.المادة وألا نحنُ سوفَ نخرق الدستور بھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

التي ھي أي مادة؟

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.المادة (49) أولاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

.كلا ، ھذهِ المادة (49) أولاً في الدستور، المشكلة في أي مادة في القانون

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

لیسَ في القانون، نحنُ سنعارض القانون بعدد الأعضاء، اتمنى أن یكون توزیع المقاعد بشكل عادل على المحافظات مثل ما تفضلَ بھِ زمیلي قبل
قلیل، كل من عمل في التنفیذ أنا أرى حتى لوكان مدیر عام أو معاون مدیر عام المفروض لیس لھُ الحق في الترشیح، حتى بعدَ أن یترُك وظیفتھُ

أو خروجھُ من الوظیفة لمدة سنتین، یكون الفائزین 100% لا 50% ولا أبد وھناكَ رأي یقول أنھُ لا بد وأن تكون المحافظة من الدوائر المتعددة
ھذا الرأي ھناك تداخل فیما بین النواحي والأقضیة، بالتالي ھذهِ الناحیة داخلة على ھذه ألا بعد إجراء التعداد السكاني، كي نحصل على دوائر
متعددة، طبعاً حسن السیرة والسلوك ھذا موضوع عام، أنا أتمنى ذِكر المواد التي لا یشُمل لیسَ فقط حسن السیرة والسلوك، أتمنى ھذهِ المواد

.تذُكر بنص ھذهِ المادة، أي مواد سوف تحجب المرشح  عن الترشیح ھذهِ المواد تذُكر

-:النائب حسین ماجد فایز –

اللجنة الموقرة ذكرت بإن الرئیس ونوابھ لیس لھم الحق بالترشیح، اولاً ھذا ضد الدستور، وإذا لدینا نائب رئیس الجمھوریة وقدم خدمة للشعب
العراقي لماذا نقف ضد ھذا الاختیار؟ لا یوجد في الدول وفي قوانین الدول أن تمنع أي مواطن من الترشیح الذي یحضى بثقة الشعب، بعدھا نأتي
للقانون تم جعلھ (50%) و(50%) نحن لم ناخذ أصلاً قانون (سانت لیغو) مثل ما ھو موجود في العالم ومثل ما تم طرحھ أول مرة ونمضي بھ

دائماً تعدیل، نعُدل  على قانون سانت لیغو وكأنھ نرید أن نفصلھ على قیاس الكتل ھذا أثار غضب الشارع وعكر مزاج الشارع العراقي تجاه
تعدیل القانون، نحن ممكن أن ننحى منحى آخر وننتھي من ھذه الإشكالیات جمیعھا ونذھب إلى قانون (100%) فرادى ومن یحصل على أعلى

الأصوات في المحافظة من حقھ أن یمثل الشعب، عراقیي الخارج نحن لسنا من حقنا أن نمنع المواطن العراقي من التصویت، ھو عراقي ویحمل
الجنسیة العراقیة ومن حقھ أن یصوت لأي شخص یرى إنھ ثقة أو یقُدَِم لھ الخدمات ثم إنھ ھناك خدمات خاصة لعراقیي الخارج، العراقیین في

الخارج لدیھم ظروفھم الخاصة ولدیھم خدماتھم الخاصة  عندھم وضعھم الخاص ممكن أن یتواصلوا من النواب وأن ینتخبوا الشخص الذي یرون
.فیھ إنھ یقُدِم الخدمات

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

إبتداً نحن مع قانون یكون فیھ تمثیل حقیق لجمیع أبناء الشعب العراقي، وأیضاً مع قانون یركز على نزاھة الانتخابات لكي تحظى الأنتخابات
بمقبولیة من قبل أبناء الشعب، وموضوع المشاركة موضوع مھم، بأعتبار أنا أمثل نائب عن تحالف القوى موضوع النازحین في ھذا القانون

موضوع مھم ویجب الألتفات لھ ویجب مشاركة النازحین في موضوع قانون الإنتخابات، بشكل صریح لجمیع السادة النواب نحن مع قانون یمثل
تمثیل حقیقي یعكس وجودنا والوجود الحقیقي في الكثیر من المناطق وخاصة في المناطق المتنازع علیھا یجب أن ندرس ھذه القضیة دراسة

حقیقیة فیما یتعلق بالقانون، وأیضاً موضوع النسب ونسبة (50%)، ستتقدم كتلة تحالف القوى العراقیة برأي رسمي للجنة القانونیة فیما یتعلق
بھذه النسبة بعد أن یتم دراستھا خلال الیومین القادمین ونسلمھا بشكل مباشر فیما یتعلق بھذه النسبة، موضوع المھاجرین خارج العراق نتمنى أن

تتم معالجتھا بشكل حقیقي في ھذا القانون، موضوع عدد المقاعد أتكلم عنھا بشكل سریع أعتقد ما ورد في ھذا القانون ھي مخالفة دستوریة
حقیقیة، وعندما وضع الأساس القانوني الأخیر في وقتھا كان السید (ھادي العامري) والمتحدث والدكتور (رافع) وضعنا النسبة المعیاریة التي

أخذنا بھا إحصائیة وزارة التجارة بشكل حقیقي في التعدیل في عام 2010 واتفقنا على ھذا القانون أن نذھب لتعدیل العدد في حالتین أما بعد
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تعدیل الدستور أو بعد أن یكون ھناك إحصاء سكاني إذا ما بقت المادة (49) في الدستور، ولھذا موضوع العدد الذي أتى من الحكومة اعتقد فیھ
مخالفة للدستور وبالتالي یجب العودة إلى نص نضعھ معلق على تعدیل الدستور فیما یتعلق بالعدد، قضایا أخرى سوف تتم كتابتھا ونسلمھا إلى

اللجنة القانونیة فیما یتعلق بآرائنا لھذا القانون المھم وأؤكد إننا نرید إنتخابات تعكس الواقع الحقیقي للشعب العراقي وانتخابات شفافة وحقیقیة
.ونزیھة تحظى بمقبولیة حتى إن بعض الأحزاب الموجودة حالیاً تعرضت لخسارة لكن المھم ھي ثقة المواطن بالعملیة الانتخابیة

-:النائب عبد الرحیم جاسم محمد  الشمري –

كان لدي تعلیق بخصوص الدوائر المتعددة ولكن لم أجدھا في القانون، وبالتالي لا نتكلم عنھا لأنھا تعزز ما یرفضھ الشعب وتشكیل كانتونات
عرقیة في كل ناحیة وقضاء وقریة ولكن لم نجد في القانون ھذه الفقرة، المسألة الثانیة التي ذكرھا النائب (محمد تمیم) ھي مسألة النازحین، أنا
اعتقد إن لم یعودوا النازحین لن تكون ھناك في مناطقنا أنتخابات حقیقیة والكل یعرف ما حصل في الانتخابات السابقة حُرِم الكثیر من أھلنا في
ھذه المسألة وأعتقد إنھ ھناك إرادة سیاسیة في ھذه المناطق لإخفاء أصوات النازحین وكذلك في المناطق المتنازع علیھا، ھنالك إشكال كبیر في

مسألة النازحین توجد الكثیر من القرى القریبة علیھم وقرُاھُم لا یستطیعون العودة إلیھا ویجبروا في مسألة الانتخابات وھذا ما حصل في
الانتخابات السابقة، وھناك مسألة ھي عدم شمول بعض الجھات مثل مفوضیة حقوق الإنسان، أنا لا أعتقد إن أن لا یكون لھا دور في عملیة

.الانتخابات لماذا ھؤلاء لا یشملون في عملیة الانتخابات

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

في البدایة انا أدعو السید رئیس المجلس والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى إقرار قانون الإنتخابات وقانون المفوضیة في ھذا الإسبوع
.أستجابةً لطلبات المتظاھرین وجمیع الشعب العراقي وأیضاً المرجعیة الرشیدة في النجف الأشرف، لدي بعض الملاحظات

أولاً: النظام الإنتخابي السادة في اللجنة القانونیة المادة (15) من مشروع القانون لو نذھب من النظام النسبي إلى النظام الأكثري، یعني یتحول
نظامنا الإنتخابي إلى الأكثري بدوائر متعددة في كل محافظة تقسم إلى دوائر بعدد نواب تلك المحافظة وتصبح منافسة، ھذا القانون أكثر عدالة

وأكثر شفافیة ویتیح تكافؤ الفرص بین المرشحین الحزبیین والمستقلین على حدٍ سواء، من یحصل على أعلى الأصوات ھو الذي یفوز
.بالأنتخابات

ثانیاً: المادة (13) أنا مع تقلیص النواب إلى (251) نائب لأنھ ھذا غیر مخالف للدستور بأعتبار لا یوجد تعداد سكاني، ولا یوجد لدینا أحصاء
.سكاني دقیق لعدد سكان الشعب العراقي فأنا مع التقلیص إلى (251) وھو مقترح جید جداً

ثالثاً: أنا مع إضافة شرط لشروط الترشیح أن یكون المرشح لیس من مزدوجي الجنسیة لا یحمل جنسیة أخرى، ھذا ینسجم مع نص المادة (18)
رابعاً من الدستور الذي یمنع مزدوجي الجنسیة من تولي منصب سیادي أو أمني حساس لأي سبب كان، وأنا قدمت مقترح قانون وحالیاً في

.اللجنة القانونیة بتنازل مزدوجي الجنسیة عند تولیھم لأي منصب من ھذه المناصب

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

الانتخابات قانونھا مھم ومطلب من مطالب المتظاھرین، والمرجعیة الدینیة أكدت على الإسراع في تشریع قانون الانتخابات، والانتخابات المعیار
الذي یجدد شریعة السلطة القائمة في المجتمعات الدیمقراطیة ولابد من الإھتمام بھذا الموضوع، النظام الإنتخابي یجب أن نختاره نظام جید یمُثل

إرادة الجماھیر ویزید من التمثیل الشعبي ویقلل من ھدر أصوات الناخبین، ونحن من أن تكون الدائرة (100%) من مقاعد الدائرة الإنتخابیة
الفائزین بأعلى الأصوات، إلغاء التصویت بالخارج لأنھ دائماً التزویر یحصل في تصویت الخارج أتمنى أن یحصل إلغاء للتصویت في الخارج،
عمر الناخب نحن حددنا عمر المرشح أن یكون (25) سنة وھناك رؤیة أخرى للسادة النواب، الشرع أعطى للناخب عمر (15) سنة یكون بالغ،

نتمنى أن یكون عمر الناخب (15) سنة ولیس (18) سنة، إضافة مواد عقابیة رادعة لكل من یزور في الإنتخابات، لمنع التزویر ومزید من
الشفافیة ھو إعلان النتائج خلال (24) ساعة والتحقق منھا خلال (72) ساعة، العدد یحتاج إلى تعدیل دستوري، عدد المقاعد (251) أنا مع

.العدد بعد التقلیل إلى (200) مقعد ولیس (251)، بما إنھ لیس لدینا إحصائیة للسكان

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

أولاً: بالنسبة للمادة (10) من القانون أرجو التأكید على ان یكون نظام إعتماد المقاعد على الفائز بأعلى الأصوات ضمن الدائرة الإنتخابیة بنسبة
(100%) ولیس (50%) كما ورد من الحكومة، حقیقةً ھذا مطلب جماھیري، أطلب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن نمضي بھذا

.المقترح وتعدیل القانون

.ثانیاً: الفقرة ثالثاً في القانون تتیح بنسبة (20%) للحاصلین على شھادة الإعدادیة، أرجو أن یكون أقل شھادة للمرشح ھي البكالوریوس

-:النائبة انتصار علي خضر الجبوري –

أولاً: نحن مع قانون أنتخابات منصف لكل العراق وھذا مطلب المرجعیة الكریمة، ھذا القانون یطبق على مناطق مكون واحد كالأنبار، لكن
مناطقنا مختلطة وھناك مناطق متنازع علیھا مع الإقلیم لم تطبق علیھا التعداد العام للسكان، لم تطبق علیھا المادة (140) ھناك مشاكل كثیرة في

ھذه المناطق،النازحین لم یعودوا إلى ھذه المناطق لذلك نحن مع قانون منصِف لأھلنا ومناطقنا، كذلك لدینا نازحین في المخیمات ما حصل في
إنتخابات 2018 حرمنا من أصوات مواطنینا، حیث تم الضغط على النازحین في المخیمات لتغییر إرادتھم وأنتخاب أشخاص معینین وعدم

أنتخاب ممثلیھم ھذا في المخیمات، حصل وأدى إلى الإلغاء وحرمنا من الأصوات الصحیحة، وأنا أقول رأیي ورأي كتلتنا والجمیع یجب أن یعود
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النازح إلى منطقتھ، وأن یدلي بمنطقتھ ولیس في مخیمات النزوح أو المناطق التي یسكن فیھا بعد النزوح، حتى نضمن إرادة مستقلة للناخب حتى
.لا یؤثر علیھا السلاح والضغط من أھالي المنطقة التي نزح إلیھا

ثانیاً: عدم عودة النازحین أكبر مشكلة یوجھھا النازح بعدم عودتھ مسألة التعویضات أكثر النازحین بیوتھم مھدومة والخدمات معدومة في
مناطقھم، لذلك یفضل سكنھم أما في المخیم أو سكنھم في مناطق الإقلیم أو الوسط بغداد أو الجنوب، لذلك أنا أقول یجب أن تكون ھناك إرادة

جدیة لتعدیل قانون التعویضات، بأن یكون (50) ملیون من أختصاص اللجان الفرعیة، وأكثر من (50) ملیون من أختصاص اللجنة المركزیة
وزیادة عدد اللجان المركزیة، النازح لا یمكن ان یعود من غیر أن یبني بیتھ، ولا یمكن ان یعود ویدلي بصوتھ إذا لم یكن جالس في داره وبإرادة

.مستقلة، لكي نضم ذھاب الجمیع إلى الإنتخابات

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

في ھذا القانون المطلوب منا أن نحقق العدالة وأن نتوافق مع متطلبات المواطن العراقي، ذكُِر في المادة (13) من المشروع تقلیص عدد أعضاء
مجلس النواب إلى (251)  ھذا یحتاج أن تأخذ لجنة التعدیلات الدستوریة بنظر الإعتبار تقلیص عدد أعضاء مجلس النواب، كذلك إعتماد نظام
توزیع المقاعد على الفائز بأعلى الأصوات ضمن الدائرة الإنتخابیة بغض النظر عن القوائم الإنتخابیة (100%) للمرشح الفائز، یجب أن یكون

إعادة رؤیة من یحق لھم الترشیح وما ھي الشروط الواجب توفیرھا في المرشح، الدوائر الإنتخابیة وآلیة توزیعھا ومقاعد الكوتا النسائیة یجب أن
تكون واضحة وطریقة إحتسابھا، كذلك یجب إلغاء إنتخابات الخارج لأنھا أكثر سلبیة وأثرت وتوجد تجربة بھذا الجانب، بالإضافة یجب أن تكون

.الشھادة الجامعیة على الأقل في إختیار المرشح

-:النائب محمد اقبال عمر الصیدلي –

القانون فیھ كثیر من المخالفات للدستور ویحتاج إلى تعدیلات دستوریة حتى نخرج من ھذا المأزق أو على أقل تقدیر نوع من التفسیر تساعد فیھ
.المحكمة الإتحادیة، أساس الإنتخابات مسألتین

.أولاً: تحقیق مشاركة واسعة حتى نقلل من فرص التزویر

ثانیاً:تحقیق عدالة إجتماعیة من خلال تمثیل حقیقي لجمیع مكونات الشعب العراقي ولجمیع أبناء الشعب العراقي، لا نرید من إخواننا في الكتل
السیاسیة أن یستعجلوا في إصدار أحكامھم على القانون في ضوء قضیة صغیرة للأرقام لتعزیز فرصھم في المرحلة المقبلة لدینا مشاكل حقیقیة

في محافظاتنا، ھناك مشاكل سیاسیة والمضي بموضوع الترشیح الفردي (100%) أو (50%) حقیقةً یحتاج إلى دراسة لأنھ سیعزز فرص
بعض الأحزاب وإحتكارھا لواقع سیاسي على حساب بقیة المكونات وخاصة ھذه موجودة في مناطقنا، ھناك سیطرة للسلاح في مناطقنا على

حساب المواطنین، موضوع النازحین والمھجرین أساس تشریع ھذا القانون، یوجد ما یقارب (1.5) ملیون نازح لم یسمح لھم بالعودة إلى
مناطقھم لغایة الیوم، والحكومة عجزت وفشلت في تحقیق ھذا الملف وكإنما ھناك إرادة لھذا الموضوع، بالتالي أصوات ھؤلاء ستجَُیر بطریقة أو

بأخرى وسیتم التلاعب بھا، لذلك لابد أن یعالج ھذا الموضوع وعودة النازحین حتمیة وأساس للمضي بھذا القانون، القوانین المفصلیة لا ینبغي
حقیقة أن تمرر تحت الضغط، ولكن أذھاننا مفتوحة لمناقشة جمیع الخیارات إستجابة لدعاوى الإصلاح ورغبة المواطنین، المناطق المتنازع

علیھا لم تعالج في القانون بشكل واضح، كیف سیتم أحتساب عدد المواطنین، الإحصاء السكاني لم یتم الإشارة إلیھ ھذه الأمور جمیعھا تحتاج إلى
.إجابات، الكتل السیاسیة الیم معنیة بإعطاء مساحة من الحوار لحل الإشكالیات الموجودة بھذا القانون

.أخیراً: ھذا القانون یجب أن یحسم بالتوافق ولیس بليَ الأذرع والأستعجال بطرح آراء سیاسیة لمحاولة تمرریھا على جمیع الكتل

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

المادة (4) رابعاً مسجل في سجل الناخبین حق الإنتخاب وفقاً لھذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرھا المفوضیة ولدیھ بطاقة ناخب
ألكترونیة نرجو أن یوضع بایومتریة لأن التزویر الذي حصل في قضیة النازحین والحركة السكانیة ھو لعدم وجود بطاقة بایومتریة، عدم وجود

بصمة معناھا مزید من التزویر في الإنتخابات القادمة، المادة (7) یحدد موعد الإنتخابات بقرار من قبل مجلس الوزراء، أرى أن یعدل، یحدد
.موعد الإنتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسیق مع مجلس الوزراء والمفوضیة

المادة (8) تعدل إلى حملة شھادة البكالوریوس والعمر (30) سنة، المادة (9) صحیحة أراھا وأرى أن تثبت ھذه المادة ویضاف إلیھا رئیس
مجلس النواب ونائبیھ، الفصل الخامس المادة (15) نحن مع (50%) للقائمة الفردیة و(50%) للقائمة الإنتخابیة، لأنھ إذا ذھبنا إلى (%100)

مع أحترامي للأراء معناھا لن تصبح لدینا كتلة كبیرة لترشیح رئیس الوزراء أو ترشیح رئیس الجمھوریة إذا تم تعدیل الدستور، أنتخابات
الخارج مكلفة جداً على الدولة وعدم وجود بطاقة بایومتریة أو إحصاء الناخبین في الخارج یؤدي إلى ما حدث في ھذه الإنتخابات من الإتھامات

.في قضیة إنتخابات  الخارج وبیع الأصوات أرى أن یكون أما أن تلغى إنتخابات الخارج أو أن المفوضیة تحددھم ببطاقة  ناخب ألكترونیة

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

أولاً: المادة (8) ما یتعلق بعمر المرشح أنا أعتقد إن العمل التشریعي یتطلب من النائب ذو خبرة في الحیاة ویحتاج إلى أستقرار فكري وعلمي
وكذلك لھ درایة في الحیاة، وكذلك العمل التشریعي لعمر (25) أرى إنھ لیس من الصحیح بقدر ما ان یكون (28)، لأنھ متى أصبحت لھ خبرة

.وھو متخرج حدیثاً من الجامعة ویأتي لیشَُرِع لدولة بھذا المعنى

ثانیاً: ما یتعلق بتحقیق العدالة وأحترام رأي الناخب ومعرفتھ بالمرشح، لیس من العدالة إن الفرد الواحد ینافس قائمة، القائمة فیھا كذا عدد من
اعداد المقاعد في المحافظة، لیس من العدالة فرد واحد ینافس قائمة وھذه القائمة مدعومة ولدیھا إعلام، وكذلك الترشیح للقائمة بغض النظر عن
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المرشحین، لابد أن یكون الترشیح فردي وإعتماد الدوائر المتعددة، كان في الانتخابات السابقة حتى في العھد السابق فلتعتمد الأقضیة القدیمة
والأقضیة الحدیثة تلتحق ونعود لقوائم الأقضیة القدیمة ویمكن أن تكون دوائر متعددة، المادة (24، 25) أقترح على السادة إنھا متشابھة تقریباً أن

.توَحَد

ثالثاً: من الشروط كما أكد السادة الأعضاء شرط عدم أكتساب المرشح جنسیة مكتسبة أن یكون ھذا من الشروط الأساسیة للذین یرشحون إلى
.مجلس النواب ویعتمد في ھذا القانون

 

 

-:النائب دانا محمد جزاء الكاتب –

بالنسبة لقانون الإنتخابات ھذا قانون مھم جداً وحساس جداً، ویشمل كل العراقیین سیاسیین ومستقلین حزبیین او غیر حزبیین، مثلما ذكر السید
.(ھادي العامري) نحتاج إلى توافق وطني ونتمنى ان نصل إلى توافق وطني على ھذا القانون، لدي بعض الملاحظات أذكرھا بسرعة

أولاً: المادة (9) بأن لا یحق حسب المادة (1) على ما أذكر أعتقد ھذه المادة فیھا إجحاف للعراقیین، لأنھ حسب بالدستور العراقي، المادة (20)
كل عراقي یحمل الجنسیة العراقیة الحق في الترشح والإنتخاب، فأعتقد إذا كان ھناك شرطاً عدم وجوده في ذلك المنصب خلال ترشحھ أو

.تقلیص المدة إلى ستة أشھر حسب الإمكانیات

ثانیاً: المادة (13) ھو ما یخص الدوائر الإنتخابیة، أعتقد إن اللجوء إلى أحصائیات وزارة التخطیط السكانیة یكون الحل الأنسب لكي نتوصل إلى
توزیع عادل للمقاعد، ھناك في نفس المادة (ج) أطلب أن یضاف مقعد أخر للكرد الفیلیین في بغداد، لأننا نعرف إن عدد الأكراد الفیلیین في بغداد

.كثیر ویحق أن یكون لھم مقعد أخر

ثالثاً: المادة (15) بالنسبة للنظام الأنتخابي نظام معقد جداً ونحتاج إلى توضیح أكثر، سمعنا بعض السیدات والسادة النواب یتحدثون عن إلغاء
إنتخابات الخارج أنا أعتقد إن المغتربین والنازحین ھم طبقة مھمة جداً من الشعب العراقي، فأعتقد لیس من الحق منع ھؤلاء من الإنتخاب أو
الترشیح، مثلما ذكر الدستور لكل عراقي حامل الجنسیة العراقیة الحق في الترشح والإنتخاب، فنعتمد على المواد الدستوریة لكي نضمن الحق

.لكل العراقیین

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

في البدایة أتمنى من اللجنة القانونیة أن تلتفت لجمیع الآراء والطروحات التي یقدمونھا أعضا ء مجلس النواب وأن تؤخذ بعین الإعتبار، یعني أن
.لا یأتوا في یوم التصویت ویجبروننا على قضایا نحن غیر متفقین علیھا، تحدث توافقات سیاسیة أو إتفاقات سیاسیة ھذا أمر غیر مقبول

ثانیاً: نتمنى من اللجنة القانونیة أن تعلن في یوم أجتماع اللجان الیوم المحدد للجان  أن یكون ھناك موعد یختلف عن الیوم المحدد للجان،
.بالمناسبة نحن لدینا أجتماعات لجان وأمور مھمة لا نریدھا أن تتعارض

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إنھم یریدون أن یحددوا موعد یتعارض معك

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

.ھذا غیر صحیح

.ثانیاً: ھذا القانون ممتلئ بالأخطاء الدستوریة

-:السید رئیس مجلس النواب –

مثل ماذا؟

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –

المادة (13) في القانون تناقض المادة (13) ثانیاً من الدستور، لا یجوز سن قانون یتعارض مع ھذا الدستور، القانون الموجود فیھ الكثیر من
الأمور، مثلاً تخفیض أعداد أعضاء مجلس النواب ھذه مخالفة دستوریة إلا بعد التعدیل الدستوري، والقضایا الأخرى مثلاً قضیة المادة (18)

رابعاً مزدوجي الجنسیة من حق أي إنسان أن یشترك وبعد أن یفوز یتنازل عن الجنسیة، أو لا یشترك في الإنتخابات إلا بعد أن یتنازل عن
الجنسیة، اعتماد أعلى الأصوات مع أن تكون المحافظة دائرة إنتخابیة واحدة، أما إذا تم إعتماد الدوائر المتعددة فمن الصعوبة تحقیق كوتا النساء،

وأنا أتمنى أن تلغى كوتا النساء بالتعدیل الدستوري، إلغاء مشاركة القوات الأمنیة بكافة صنوفھا حتى نبعد المؤسسة العسكریة، إعتماد البطاقة
الإلكترونیة، الدورة البرلمانیة السابقة والیوم الكثیر من الإعتراضات على قضیة الأنتخابات التي یقال بأنھا مشوھة ومزورة ھي قضیة عدم
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إعتماد البطاقة الإلكترونیة، یجب على الحكومة وعلى مجلس النواب إیجاد قوانین لإعادة كافة النازحین وتوفیر كافة الأمور لأجراء إنتخابات
.عادلة ببطاقة إلكترونیة

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

أولاً: قدمنا طلب موقع من قبل أكثر من (65) نائب اللجنة القانونیة طلبنا فیھ تعدیل المادة (15) من القانون لیكون توزیع الدوائر الإنتخابیة على
شكل دوائر متعددة على مستوى الأقضیة، وكذلك تكون نسبة الفائزین بنسبة (100%) لأعلى الأصوات كونھا تحقق تمثیل حقیقي لإرادة
.الناخبین كما ورد في الأسباب الموجبة لإقرار ھذا القانون، نرجو أن یؤخذ بھذا الكتاب ویطرح كمقترح ثاني مع القانون أثناء التصویت

ثانیاً: المادة (13) في القانون المرسل من الحكومة قلصت عدد أعضاء مجلس النواب (25%) تقریباً، في الجدول المرافق بالقانون وردت
أخطاء وتلاعب بعدد المقاعد سبب نقص في عدد مقاعد محافظات البصرة والناصریة والعمارة والحلة بواقع مقعد واحد، ووجد زیادة ستة مقاعد

عن النسبة المقررة، المفروض إذا یرید أن یقلل یجب أن یكون بنسبة ثابتة، لأن لدیھ نسبة (329) نائب (9) كوتا الباقي (320) نائب، الذي
.ینُقِص بنسبة الربع المفروض من جمیع المحافظات تنقص ربع، أنا عملتھا على جدول مفصل لجمیع المحافظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ممكن ھذا الجدول أن یتم بعد التعدیل الدستوري

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

.(لیس دستوري، القانون الذي أتى معتمد النسبة (329

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل الذي وصل دستوري؟

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

غیر دستوري لا توجد مشكلة، لكن یجب أن یعمل بنسبة ثابتة، مثلاً ذي قار (19) مقعد والسلیمانیة (18) مقعد، عندما قلل الربع أصبحت
.السلیمانیة (14) وذي قار (13) مقعد، ھذا غیر معقول ذي قار كانت أعلى ثم تصبح أقل بمقعد

-:السید رئیس مجلس النواب –

السلیمانیة لیس لدیھم وزیر بمجلس الوزراء، أي محافظة التي نقصت عدد مقاعدھا التي قارنتھا؟

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –

.الناصریة

.نطلب مقعدین على ھذا التقسیم، أیضاً قدمنا إعتراض بھذا الخصوص في اللجنة القانونیة

ثالثاً: نطلب إعادة النظر بإنتخابات الخارج، نطلب من اللجنة القانونیة مخاطبة المفوضیة لمعرفة كم تكلف إنتخابات الخارج وكم عدد المصوتین
.الفعلیین لھذه الإنتخابات

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

قبل ما أبدأ في مداخلتي نطالب رئاسة مجلس النواب بأدراج القوانین التي تم مطالبتھا من قبل التحالف القوة العراقیة والمناطق المحرر وھي
قانون التعویض وقانون إلغاء قانون المسائلة والعدالة وكذلك برمجة قرار عودة النازحین إلى مناطقھم على جدول أعمال الجلسات القادمة، السید

الرئیس ھذا القانون كتب على عجل وبعقلیة انتخابات مجالس المحافظات یعني أولاً على عجلة كأنھا رسالة للمتظاھرین سوف نقر ھذا القانون
حتى لو كان فیھ أغلاط أو یوجد فیھ تجاوز على الدستور، وكتب بعقلیة المحافظات من ضمنھا الفقرة التي تتكلم أن یجب أن تكون المرشح ساكن

في المحافظة عضو مجلس النواب یمثل العراق بالكامل سكن في ھذه المحافظة أو غیرھا من حق الترشیح، السید الرئیس یجب أن تكون ھناك
شروط للمرشح أن لا یكون مزدوج الجنسیة وأنا أؤكد على ذلك، كذلك أن یضاف على أن لا یتسلم مزدوجي الجنسیة منصب قیادي بدرجة مدیر
عام فما فوق حتى تكون الأمور واضحة حتى في تشكیل الحكومة القادمة، أیضاً السید الرئیس نحن لیس بداعمي بأن یقر القانون على عجل كما

كتب على عجل، ھذا تأسیس للمرحلة القادمة أعتقد نحتاج إلى وقت كبیر للوقوف على كثیر من الملاحظات على ھذا القانون، بالنسبة للتوزیع
المقاعد عندنا رؤیا سوف نعمل على كتابتھا وتقدیمھا إلى اللجنة القانونیة حسب رؤیة التحالف القوة العراقیة والمناطق المحرر، كذلك الدائرة

الانتخابیة نحن مع الدائرة الانتخابیة واحدة ولیست دوائر متعدد وخصوصاً أن ھذه الأمر یحتاج إلى ترسیم حدود أولاً وثانیاً الى إحصاء سكاني
.لكي تكون الصورة واضحة

السید الرئیس أیضاً لا نقبل اختزال المكون (50%) أتكلم بشكل واضح وصریح لیس دفاعاً عن حقوق واستحقاقات رعد لكن ھذا مكون بالكامل
ویكون ھناك أثر كبیر علیھ یحتاج إلى دراسة وأنصاف الجمیع وأن تكون رؤیا مشتركة للجمیع بقرار الآلیة الحقیقیة إلى أنصاف الناخبین أولاً

أ ً أ أ
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وأصوات الناخبین وإنصاف المرشحین، ھذا القانون أیضاً مخالف للدستور فیھ عدم أعطاء الحقوق والاستحقاقات للمواطنین بالكامل وھو وجود
استثناءات، أما بالنسبة للنازحین اعتقد مرینا في الانتخابات السابقة ووضعنا فقرة في قانون الانتخابات في 2018 قلنا یجب عودة النازحین،

وإلى حد الآن لم یعودوا النازحین ونحن سوف نذھب إلى انتخابات أما مبكرة أو انتخابات أخرى في وقتھا ولا یكترث إلى أمر النازحین أعتقد
.یجب أن تضاف فقرة في القانون لا یوجد للانتخابات لا بعودة النازحین لكي یعطى لكل

-:النائب عامر حسین جاسم –

بالنسبة للقانون بالمادة (1) ما یعرف بالتعاریف الدائرة الانتخابیة ما حدد حدود الدائرة الانتخابیة أو المعاییر التي تحسب على أساسھا الدائرة
الانتخابیة المحافظة القضاء، أقترح أن تكون الدائر ة الانتخابیة محدد بالكثافة السكانیة، الأجراء الاقتراح في المادة (6) في عموم العراق لیوم

واحد لكن لم یذكر الانتخابات العسكریین من القوات الأمنیة المكلفین بالواجبات خارج مناطق سكناھم، ما ھي الآلیة التي سوف یكون فیھا
الانتخابات كیف سوف ینتخبون بیوم واحد وھو بواجب؟ سمح القانون لعمر (25) سنة بالترشیح  أتصور عمر (30) على أقل تقدیر یكون أكثر

خبرة في خوض ھذا المجال، بالنسبة للمادة (4) أقترح أن تكون الشھادة البكالوریوس وتخصیص نسبة (20%) كما ورد للحاصلین من
الإعدادیة والدبلوم، بالنسبة للمادة (9) الذي ھو أصبح بھ استثناءات ھذه الاستثناءات أیضاً ھي الحقیقة مخالفة للدستور ولكن إذا أرادت أن تبقى

لان الدستور لم یستثني أحد من حق الترشیح، لمن ھنا إذا أرادت أن تبقى الفقرة على الأقل بالنسبة إلى رئیس وأعضاء مجالس المحافظات تكون
(6) أشھر ولیست سنتین قبل موعد الانتخابات، في المادة (13) مخالفة دستوریة للمادة (49) من الدستور لان الدستور حدد كل (100) ألف
نسمة لھم مرشح وھنا تحدید عدد لم یستند أي سند دستوري لا بعد تعدیل الدستور یمكن ذلك، المادة (15) ثالثاً وجود المقاعد الشاغرة بالنسبة

للانتخابات الفردیة یجب أن تذھب أیضاً منفرد ولیس للقوائم إلى أعلى الأصوات ولبعده علماً أن التوزیع یجب أن یتم (100%) ولیس (%50)،
.ولكن إذا بقى (50%) على الأقل مقاعد الفردیة تذھب للأفراد

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

تضامنناً مع مطالب الشعب العراقي وتوجیھات المرجعیة الرشیدة التي أكدت على الإسراع في إقرار ھذین القانونیین قانون الانتخابات
والمفوضیة سوف یساھم في حل الأزمة الحالیة التي تمر بھا البلاد، لذلك نطلب من المجلس رئاسة وأعضاء أن نسرع في إقرار ھذین القانونیین،

بما یضمن إعادة ثقة العراقیین بالعملیة السیاسیة والعملیة الانتخابیة بما في ذلك حتى لو تم اعتماد نسبة (100%) في تصویت أعلى الفائزین
بالأصوات ولكن الحد الأدنى نمضي بالقانون الذي جاء من الحكومة ونقبلھ بالشكل الذي لا یمس جوھر مشروع القانون بما في ذلك (%50)

التي تم اعتمادھا (50%) یكون فردي بالأعلى الأصوات و (50%) من القوائم، نؤید تقلیل عدد أعضاء مجلس النواب اعتباراً یساھم في ترشید
عمل مجلس النواب لكن شرط أن یتم تعدیل الدستور، نقترح كلنا نعلم بأن الانتخابات السابقة فیھا إشكالات في التزویر لذلك لأجل تطمأن ناخبین

وضمان نسبة أقل من التزویر أن یكون ھناك عد یدوي عد وفرز إلى جانب العد الالیكتروني بالنسبة لا تقل عن (10%) لكل محطة إذا ثبت
عدم تطابق ویعاد العد والفرز الیدوي لكامل ھذه المحطة في المركز الوطني، نؤید الانتخابات العراقیین في الخارج طبعاً إذا بقة ھذه الفقرة أرجو
تصحیحھا لا یوجد عندنا عراقیین خارج وعراقیین داخل كل العراقیین عراقیین نعم العراقیین مقیمین في الخارج نؤید إلغاء الانتخابات وھذا لیس

منع لمشاركتھم بالإمكان أن یعودوا إلى العراق حتى یشارك في الانتخابات والكثیر الیوم یقولون نرید وطن یجب أن یأتي إلى العراق ویشارك
بالانتخابات، وھذا یساھم في ترشید الأنفاق لان انتخابات الخارج حسب الأخوة الخبراء المفوضیة تكلفنا كل شخص (200) دولار والمشاركة

.محدود

النقطة الأخیر تتعلق بالمادة (49) رابعاً التي تنص على یجب إلى ضمان ربع عدد أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب ولیس في الدائرة
الانتخابیة لذلك نقترح تضمین ھذا النص لكوتا النساء یتم احتساب كوتا النساء بعد استخراج الفائزین من الرجل والنساء الفائزات بدون كوتا،

بعدھا توزع كوتا النساء على القوائم الانتخابیة الفائزة وفق المادة (15) أولاً وثانیاً بما یحقق (25%) في تلك الدائرة الانتخابیة، سوف نقدم ھذه
.المقترحات بشكل مكتوب مشفوعة بتواقیع من السادة النواب

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

أحب أكد على نقطة أساسیة ھو أن نحن مع التمثیل العادل والحقیقي الناخبین لمجلس النواب العراقي، لھذا نؤكد على أن تبقى المحافظة في دائرة
واحد أن یتم التثبیت استعمال واستخدام البطاقة البارومتري ضمان حقوق الناخبین وتجنب أعمال التزویر، موضوع النازحین نؤكد النزوح
بالنسبة لنا قضیة ولیست قضیة انتخابیة ھي قضیة إنسانیة وقضیة أساسیة یجب توفیر كل السبل یعني تسھیل أمر لدلاء بأصواتھم حلھم حل

الخارج نحن مع ضمان حقوق كل عراقي في الداخل والخارج للإدلاء بصوتھ ودستوریاً لا یمكن حرمان أحد من ھذا الحق، الجانب الآخر أنا
أحب أن أؤكد فنیاً ھناك سوف نواجھ مشاكل كبیر تطبیق موضوع القانون أو النظام الحالي (50) بـ(50) أنا أعتقد بالأخیر سوف یحصل ھناك

طعونات كثیر ولا نستطیع نستخدم ھذا النظام بالشكل المطلوب، ولا یجب أن نخاف وجود الأحزاب في العراق بالعكس یجب أن یكون ھناك
.ضمان لعملیة سیاسیة صحیحة

-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

في البدء أنا أتحدث باسم (15) نائب من تلك الأحزاب التي لا تملك الملیشیات ولا تملك النفوذ والمال السیاسي، وھي حریص على أن تكون
ھناك انتخابات حقیقیة في العراق یضمن أن نحصل على مجلس رضا عنھ الله والناس وینقل البلد إلى حال أفضل، لذلك أحب أن أسجل مجموعة
ملاحظات باسم أخواني وزملائي ولا تتعلق برغم ھذا القانون فیھ إیجابیات كثیر ولكن بلا شك ھناك فیھ الكثیر من السلبیات بشكل الحالي ولیس

تعبیر حقیقیاً عن إرادة المتظاھرین والمطالبین بالإصلاح، الذین یریدون التنوع ووجوه جدید وأحزاب وأصوات ظلت مھمشة ومقموعة، من
خلال ھذا القانون ھناك عدد من الآلیات سوف نذكرھا ونقدمھا مكتوبة والتي تؤدي إلى الأسف استحواذ أو الحیلولة دون استحواذ كثل وأحزاب
كبیر على المشھد السیاسي والتي كما قلت تملك النفوذ والمال والسلاح والعلاقات الخارجیة، أن الإصرار على العد والفرز الالكتروني في ھذا
القانون ھو الحقیقة سبق وإصرار وترصد في تكرار عملیة فاشلة أدت إلى یعني فقدان ثقة الناخبین بأصواتھم وأثرت بشكل سلبي على نزاھة

الانتخابات بشكل واضح، وھي تلك العملیة عبث الحقیقة في أرادت الناخبین والدول التي صنعت ھذه التكنولوجیات لا تستخدم تلك التكنولوجیات
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في العد والفرز الالكتروني، لا یمكن أن نوافق على قانون فیھ ضمانات حقیقیة لجرائھا بقانون عادل ودیمقراطي وفي أجواء نضمن فیھا أن
الإدارة المحلیة للأحزاب ونفوذھا في المفوضیة لا تحول دون تشویھ تلك العملیة لأجرائھا بشكل سلیم، نرى أن لا حاج إلى استعجال ونستمع إلى

.المنظمات والأصوات المطالبة بالإصلاح في ھذا البلد ونضمن مجلس صحیح بقانون صحیح

-:النائب عباس علیوي كاظم الزاملي –

السید الرئیس أطالب بحذف مداخلة النائب الدكتور مثنى، أولاً ذكر بأن الأحزاب تمتلك ملیشیات أثرت على العملیة السیاسیة وللمستقبل
المفروض لا تأثر، ھو یجب محاسبة نفسھ أولاً وھذا كلام مردود علیة، نحن لا نؤسس للطائفیة ولا نؤسس لھذا الموضوع نحن نرید أن ننقذ بلد

نرجع ونتكلم بھذه المواضیع، لعد المناطق المتنازع علیھا وكركوك من الذي أثر على الناخبین كل یمتلك ویأثر من عندھم، السید الرئیس لا
.نسمح أن یذكر إلى الإعلام وھذا كلام مرفوض نھائیاً من عندنا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة الإعلامیة معالجة ھذا الجزئیة، إنتھى الموضوع السید النائب أنتھى الموضوع

-:النائب دیار طیب محمد عبد الله –

أولاً بالنسبة اللجنة القانونیة ھذا مشروع قانون ولیس تعدیل أنا ما لاحظت تقریر لمجلس الدولة في الأولیات تقریر مجلس الدول غیر موجود،
ثانیاً یوجد الدائرة الانتخابیة كل منطقة محدد نحن نعرف عندنا انتخابات مجالس المحافظات عندنا انتخابات البرلمان وبالتالي مجلس النواب یمثل

كل البلد ولا یمثل منطقة واحد وھذا یجب مراعاة، المادة (4) أولاً مكتوب دون تمییز محددین التمییز أي یفضل أن یذكر كل أنواع التمییز
وبدون ذكر أسامي، بالمادة (5) رابعاً مسجل في سجل الناخبین وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة والإجراءات ھذه الفقرة زائدة فقط موجود في
سجل الناخبین یكفي للدلالة بالنسبة یشترط للترشیح عضویة مجلس النواب (25) سنة نحن كمشرعین یجب أن نعرف (25) سنة من أین أتت
وخاصة أنت وضعت معیار الشھادة الإعدادیة ونحن نعرف أن الإعدادیة (18) سنة أنت ما وضعت البكالوریوس حتى تقول عندك (23,22)

سنة إذا بقى الإعدادیة كان مع التوجھ أن تكون (23) سنة لان أقلھا یكون كمل الكلیة، بالنسبة إلى المادة (6) من المادة (2) ھذه تتحول إلى
التعلیمات ولا تذكر ضمن القانون، بالنسبة للمادة (9) المادة أولاً بالمادة (4) مخالفة للدستور بالمادة (11) وبالمادة (20) من الدستور لذلك یجب
مراعاة ذلك، بالنسبة لأعضاء  مجلس المفوضین طبعاً والدرجات الخاصة غیر مذكورین الدرجات الخاصة بالضبط، بالنسبة للمادة (10) ترسل

.المفوضیة

-:النائب صائب خدر نایف –

الحقیقة نحن نؤید المضيء بقانون انتخابات أن یكون ھذا القانون الحقیقة منصف وعادل لأبناء شعبنا تلبیھ للمطالب الشعبیة والمرجعیة الكریمة
والقوة السیاسیة والفعالیات المدنیة والرقابیة، وفي ذات الوقت نؤكد على حفظ حقوق المكونات والأقلیات العراقیة والقومیة والدینیة كالأیزیدیة،
لدینا السید الرئیس قرار من المحكمة الاتحادیة في سنة 2010 وكذلك وتم تأكید علیة في سنة 2019 قبل أشھر بزیادة مقاعد الكوتا الأیزیدیة

بنسبة السكانیة، حیث تشكل أو نشكل أكثر من (500) ألف نسمة من العراق راجین من كم ومن الكتل السیاسیة مراعاة ھذه النسبة، بالنسبة
للدوائر الانتخابیة الحقیقة أؤكد على أھمیة المناطق المتنازع علیھا وحفظ خصوصیتھا في ما یتعلق أیضاً بالنازحین یجب أن یكون ھناك مراعاة

أن تكون أصوات النازحین مضمونة وبتمثیل عادل، خاصة أن الكثیر من مناطقنا وتحدیداً في سنجار خالیة من أھلھا ولا یتم ھناك أي بذل
.للجھود وعادة النازحین من مناطقھم، مما یتطلب الحقیقة الحفاظ على أصواتھم ونسبة تمثیلھم في مقاعد الذي یمثل أعلى سلطة تشریعیة

 

 

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

الحقیقة استجابة لمطالب المتظاھرین في ساحات التظاھر یتم الیوم قراءة قانون انتخابات مجلس النواب الذي یفترض أن یكون ھذا القانون یختلف
عن القوانین التي شرعة في الدورات السابقة، ویكون قانون تتوفر فیھ العدالة ویوفر فرصة أكبر لترشیح ویوفر أرادة الناخب ویعطي فرص

حضور جماھیري للترشیح، یفترض أن الحقیقة أن یكون توزیع المقاعد بنسبة (100%) أعلى الأصوات لان ھذا یحقق مطالب العدالة وأراده
الناخبین، وأیضاً یكون ھناك دوائر متعدد یوزع على الأقضیة ھذه الحقیقة قد یكون ھناك البعض قد یقول لا یوجد عندنا أحساس الیوم البلد

ووزارة التجارة تعرف كم نسب السكان في العراق سواء كان في الأقضیة ونواحي وفي عموم المحافظات ھذا جانب، الجانب الآخر ما یخص
مزدوجي الجنسیة المادة (18) في الدستور العراقي (4) یجوز تعدد الجنسیة العراق وعلى من یتولى منصب سیادي أو رفیعاً یتخلى مكتسبة،

الحقیقة یفترض من یتولى منصب سیادي في الدول العراقیة علیة أن یتخلى عن جنسیتھ بالانتخابات أو یستلم منصب أخر ھذا موضوع،
الموضوع الآخر بطاقة الناخب البارومتري ھذه الحقیقة یفترض أن تكون وجودھا یؤدي التزویر بالانتخابات ھذه مھمة جداً تعتمد بطاقة الناخب

البارومتري، في ما یخص انتخاب عراقي الخارج الحقیقة لا یوجد عراقي خارج أو في الداخل الكل عراقیین على من یرید أن یعطي صوتھ یأتي
إلى داخل البلد وینتخب من یرید أن ینتخب یجب أن یكون داخل العراق فقط لا نفتح مراكز في دول العالم البلد الوحید الذي یفتح مراكز انتخابات

.ھو العراق

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

ً أ أ أ أ أ أ أ
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فقط أحب أن أنوه على ما ذكر النائب مثنى أمین أن أبطال سرایا السلام قبل یومین أعطوا ثلاثة شھداء في سامراء دفاعاً عن المقدسات وعن
العراق، فیما یتعلق بموضوع المناقشة الیوم الصراحة المادة (16) من الدستور واضحة جداً في ضرورة تكافئ الفرص بین العراقیین، وأغلب
ما ورد في التعدیل ھذا المشروع قانون الانتخابات لا یوجد بھ تكافئ الفرص، لذلك أعداد قانون أو مشروع قانون للانتخابات على مقاس الكتل
السیاسیة أو على مقاس بعض الأشخاص دون النظر إلى الشعب العراقي وإلى الناخبین مخاطر كبیر جداً ومن الآن یعني ھذه الأمور الصراحة

مرفوضة، فیما یتعلق بالانتخابات الخارج والداخل بالإمكان المبالغ المدفوعة لفتح مراكز في دول خارج العراق أن یتم تخصیص ھذه المبالغ
وأجراء الانتخابات داخل العراق لضمان الشفافیة والمشاركة الحقیقیة، أیضاً مسألة في غالیة الأھمیة یذكر في القانون جمع (500) توقیع أنا

.اعرف ھذا لا یطبق وضع ھذا معرقل خصوصاً أمام الأشخاص ویعني لیس الكتل السیاسیة

-:النائب ستار جبار عبد الله –

بالنظر إلى أھمیة قانون الانتخابات لكون ممثل أحد مطالب المتظاھرین وقد أیدت المرجعیة الدینیة، نرى من الضروري أن یكون التمثیل
الانتخابي بالنسبة للأصوات أعلى الفائزین بالنسبة (100%) كون یمثل أكثر الشرائح، وأن تكون الدوائر الانتخابیة متعدد باعتماد البیانات

المتوفر إلى المراكز الانتخابیة في مفوضیة الانتخابات التي جرت على أساسھا الانتخابات السابقة ملاحظة الزیادة الحاصلة بالأعمال الجدید،
.كذلك أن تقلیص المقاعد للمحافظات غیر عادل بالنسبة ما جاء في قانون مقترح مخالف للدستور

-:النائب غالب محمد علي العمیري –

أبدأ من حیث انتھى القانون وأول الأسباب الموجبة بغیت أجراء انتخابات حرة ونزیھة وتجري بشفافیة عالیة ولغرض تمیل أرادة  الناخب تمثیل
حقیقیاً وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملیة الدیمقراطیة، لذلك سوف یشرع ھذا القانون أعتقد أن مضمون
القانون لا یتناسب أطلاقاً مع الأسباب الموجبة، لذلك لا حظنا جاء في الفصل الخامس ومعنون النظام الانتخابي لیتناول جوھر القانون الانتخابي

ونقط الخلاف الكبرى والذي للأسف مثل عودة صریحة وإصرار على نظام التمثیل النسبي والبقاء ضمن الصور المشوه لعدالة التمثیل
الجغرافي، وتحقیق العدالة في تمثیل الناخبین تمثیل حقیقیاً وقد حددت المادة (15) تفاصیل النظام الانتخابي المقترح من خلال توزیع المقاعد إلى

نصفین متساویین، النصف الأول من المادة (15) على أن (50) من المقاعد توزع وفق للفائز بأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابیة، بغض
النظر عن القوائم وھنا نجد أن الإصرار على إبقاء المحافظة دائرة انتخابیة واحد ومع اعتماد الفائز بأعلى الأصوات سوف یؤدي إلى انعدام
التمثیل الجغرافي لمناطق المحافظة المختلفة، حیث من الممكن أن یفوز أكثر من مرشح من رقعة جغرافیة صغیرة  والعكس لرقعة جغرافیة

أكبر، أما ثانیاً من نفس المادة ذھبت إلى توزیع المقاعد إلى (50%) كمرحلة أولى وطریقة دیھون كمرحلة الثانیة في حال تبقى عدد من المقاعد
الشاغرة بعد التوزیع أول وفق القاسم الانتخابي، ویمثل اعتماد ھذه الطریقة عوده صریحة لنظام الانتخابي الذي تم اعتماد في انتخاب مجالس

المحافظات سنة 2009 وكذلك مجلس النواب سنة 2010 والقاسم الانتخابي والمعدل الأقوى والذي طعن بدستوریة في المحكمة الاتحادیة وتم
تغییر لاحقاً إلى طریقة سانت لیغور بعد صدور قرار المحكمة برفضھ، ھذا النظام المقترح لا فیھ أضعاف طریقة وھي قسمة الأصوات

الصحیحة لذلك نحن نقترح اعتماد النظام الفائز الأعلى مع الدوائر الانتخابیة المتعدد أعلى مستوى القضاء في الوقت الحالي تماس مع المتوفر
.من بنى تحتیة وقواعد بیانات

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

إذا تذكر بما یتعلق بالمادة (49) من الدورة الماضیة كانت احتساب عدد مقاعد مجلس النواب على أساس النسبة السكانیة الواردة من وزارة
التخطیط (8) ملیون ونحن احتسبنھا على أساس (32) ملیون بـ(329) یعني فارق (6) ملیون إحصاء سكاني كان قد ترك على حده دون دخل

بھ الیوم إذا أردنا معالجة ھذه الحالة یجب أن تكون ھناك مفاتحة من المحكمة الاتحادیة حول نص المادة (49) للوصول الى القاعدة السكانیة التي
یمكن احتسابھا منھا الأصوات، الأمر الثاني السید الرئیس نحن الیوم نرید بناء نظام سیاسي صحیح بنینا فقط محورین، المحور الأول یتعلق

بمفوضیة الانتخابات وقانون الانتخابات أن أجد بضرورة تشریع قانون أعداد السكان وقانون الأحزاب إعادة النظر في قانون الأحزاب لكي یكون
البناء السیاسي صحیح ویستند على قاعدة سیاسیة صحیحة ولیس فقط ھذین القانونین، الأمر الآخر الكل یتذكر أن التزویر الحاصل بالانتخابات

لیس تزویر فقط إنما كان ھناك لي لذراع أرادة الناخب لذلك أتمنى أن ینص في القانون على أن تحدد الجھة الأمنیة التي تكون حریصة على
انسیابیة الانتخابات وعدم حصول لي الأذرع بالانتخابات كما حصل انتخابات الماضیة، الأمر الثاني السید الرئیس في ما یتعلق بما ورد في

شروط المرشح بحسن السیرة والسلوك ممثلین شعب القدماء وأصبح اجتھاد كبیر جداً سواء كان من القضاء أو من المفوضیة بھذه الفقرة، أتمنى
على اللجنة القانونیة أن لا تسمح بأي مادة موجود في القانون تسمح للاجتھاد بھذا القانون، أیضاً إتمام متطلبات دون أن یكون تشریع قانون

.الجنسیة المزدوجة وأمر أخیر السید الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدستور واضح بھذا الأمر التخلي عن الجنسیة من یرغب أن یتولى منصب في الدول العراقیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

نحن قانون موجود تم القراءة قراءة ثانیة وأتمنى على مجلس النواب أن یتمم مشروع ھذا القانون، إذا ما ورد في المادة (15) فقرة ثانیاً نتمنى أن
.یكون أن یسمح بزیادة المفتوح والمنفردة نضمن صعود مستقلین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.وغدا نرجع ونحاسب أستلم منصب وعند جنسیة مزدوجة
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-:النائب محمد ناصر دلي الكربولي –

الحقیقة سوف أبدي من دستور جمھوریة العراق، المادة (20) ھي باب الحقوق والحریات للمواطنین رجال ونساء عن حق المشاركة في الشؤون
العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق التصویت والانتخابات والترشیح، السید الرئیس نحن لیس ضد أي مشروع إصلاحي لكن الحقیقة

من خرجت آلاف الناس بالملایین من مواطنین یطالبون بحقھم بالعیش الكریم ناس ترید تعیین وناس تبحث عن وطن وناس ترید خدمات، الحقیقة
نحن المناطق الغربیة وتحدیدً في المحافظات التي تم تحریرھا من تنظیم داعش الإرھابي، لا تزال شریحة كبیر من المواطنین لھم الحق

بالتصویت ولھم الحق العیش الكریم ولھم الحق انتخاب ممثلیھم الشرعیین لھم الحق أن یكون لھم وطن حالھم حال أي بلد أخر، ممكن لم یحالفھم
الحظ الیوم أن یخرجوا مظاھرات أن یطالبون بحقوقھم بإرجاعھم ولیس رجوع إلى البیت ھي ما لنیة من الدولة لدینا الكثیر من المشاكل

التخصیص الآن تخصیص الانتخابات وتعدیل العملیة السیاسیة ما بعد 2003 وتسربات وتكلسات التي كان من النظام الحالي ومن الأحزاب التي
شاركت التي أدت إلى ظھور ھذه المشاكل في كل المحافظات، الحقیقة یعني المواطنین في تلك المناطق بحاجة غلى أنصافھم إلى إرجاعھم
والكثیر من الوعود تم سمعھا من كل الحكومات التي شكلت ما بعد التحریر وخاصة السید العبادي وأخرھم السید عبد المھدي من كان في

البرنامج الحكومي إعادتھم والبحث عن المختطفین وإعادة النازحین، والكثیر من الأمور التي تحدثنا مع في تشكیل الحكومة ونحن جزء من ھذه
الحكومة والنظام السیاسي، لكن للأسف لم تنصف ھذه الشریحة ونحن الآن مسؤولین في عملیة اختیار مصیر ھذه الشریحة في الدخول في

العملیة السیاسیة التي نعتقد نحن لا یوجد عندنا مشكلة نغتدر العملیة السیاسیة فقط عندنا مشكلة لازم ربعنا یشاركون بالعملیة السیاسیة أن
.یختارون ممثلیھم أولاً

ثانیاً أنتشار السلاح في ھذه المناطق المتنازع علیھا الدستور یتكلم (16) سنة ولا أفتھمنا الدستور ھو یعطي حالة لا یعطي شرح القانون یعطي
شرح المادة (140) كل ھذه المواد الحقیقة الدستور غافل عنھا تم كتابتھا نعم لكن أین الحلول بھ، الأقالیم موجود بالدستور ونحن لا نستطیع أن

ننفذھا، أن أعتقد عدم إرجاع النازحین إلى مناطقھم وإلى سكناھم لا تكون ھناك انتخابات لیس بنسبة نزیھ أو غیر نزیھا ھي كل الأحول یجب أن
یكون ھناك ھامش حتى الولایات المتحد الأمریكیة وكل الدول العالم یكون بھ ھامش من التزویر، لكن تقول لي أن أجبر واحد یصوت لیس ھو
المقتنع بھي ھذا طبعاً یعني الخروج من الأعراف الدستوریة والخروج من الأعراف العشائریة والمذھبیة والسیاسیة، بذلك نحن نطالب بإرجاع

النازحین ومن ثم نناقش انتخابات تعدیل نغادر العملیة السیاسیة وتغییر النظام كما یرغبون، لكن عملیة إرجاعھم أولى بنا لأن ھذا جمھورنا
وجرف الصخر لا نعرف أین مصیر وأین یذھبون العویسات أین وعكاشات أین صلاح الدین الموصل وكركوك ودیالى مناطق مھمة إذا أردنا

.أن نكون شعب واحد نبحث عن وطن أكید ھؤلاء من ضمن الشعب العراقي ومن ضمن الوطن العراقي

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

حول الملاحظات الكثیرة التي ذكروھا زملائنا حول القانون  وبالنسبة لنسبة الـ(50) الفردي وخمسین على الأصوات ھنالك عتبة انتخابیة
موجودة في القانون وسوف تسبب حرمان للكتل الصغیرة لذا یجب إعادة النظر في ھذه الفقرة فمثلاً ھنالك كتلة تحصل على (20) ألف بسبب
العتبة ویمكن أي احد منھا أن یفوز وسوف یسبب إرباك وملاحظتي على ھذه الفقرة وموضوع أن یكون الناخب مسجل في المحافظة في سجل

الناخبین أحیاناً كثیر من المرشحین في المحافظة وغیر مسجل في سجل الناخبین في المحافظة لذا اعتقد إعادة النظر في ھذا الأمر لتعارضھ مع
الدستور وموضوع انتخابات الخارج أنا اعتقد أن التكنولوجیا الموجودة والأشیاء الموجودة في العالم یمكن إجراء الانتخابات في الخارج في

السفارات العراقیة وھي مقرات تمثل الحكومة العراقیة وتصدر بطاقات بایومتري وان تثبت في الانتخابات والظروف الأمنیة في محافظاتنا یجب
.أن تكون بالمستوى المطلوب لكي یتمكن الناخب من الإدلاء بصوتھ بحریة في ھذه المحافظات

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

أولاً: بدایة نحن مع الرأي السائد الذي نعتقده الرأي العام الأغلب للشعب العراقي وھو الاعتماد على نظام القوائم الفردیة المتعددة وحسب أعلى
.الأصوات بنسبة (100%) وبدوائر متعددة حسب المحافظات

ثانیاً: ضرورة التأكید على ضرورة إجراء إحصاء سكاني وعلى وجھ السرعة لمعرفة النسب الحقیقیة للسكان في المحافظات والحدود الإداریة
.للمحافظات

ثالثاً: الاعتماد في الانتخابات على البطاقة الالكترونیة طویلة الأمد البایومتري وحصراً وبنسبة (100%) والتخلي عن البطاقة قصیرة الأمد
.ولجمیع المناطق في خارج وداخل العراق واعتماد على العد والفرز الالكتروني وفي جمیع مراحل العد والفرز والتعاقد مع شركات رصینة

رابعاً: نطالب بإنصاف الأقلیات وأنا منھم باعتباري ممثل عن الشبك وبقیة الأقلیات في موضوع كوتا الأقلیات وحسب النسب السكانیة وبعد
.إجراء الإحصاء السكاني

.خامساً: أؤید ما ذھب إلیھ الإخوة في موضوع النازحین والمھجرین بان یدلي النازحین بأصواتھم في مناطقھم الأصلیة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید كمبش –

سوف اترك الملاحظات التي وردت من قبل الزملاء وانوه على بعض المواضیع التي لم یتم التأكید علیھا مثلاً في شروط الترشیح أورد مدة
الإقامة خمس سنوات للمحافظة التي رغبت الترشح عنھا وأعتقد أن ھذه لم تكن موجودة وان وجدت فھذا یؤدي الى التغییر الدیموغرافي ویعتبر
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واعز لبعض الناس وان نظام توزیع المقاعد یجب أن یكون عدد المقاعد زوجین وإذا تم تقلیص ھذا ونحن لا نتدخل في أن الموضوع ھل ھو
دستوري أم لا ودستوري یعني عدد المقاعد ولكن اضرب مثل مثلاً (11) لمحافظة دیالى عدد المقاعد وفق ھذا العدد سوف یكون (11) تقسم
على (50%) حسب ھذا النصف إذا اعتقد أن تكون كل محافظة إذا تم مرور الـ(50%) یجب أن یكون زوجي ولیس فردي لأنھ ھذا النصف
سوف یكون للمنفرد أو القائمة؟ لم یعتمد القانون اعتماد التصویت وفق النظام البایومتري علماً انھ وصل الى مراحل متقدمة وسمح القانون في

تأجیل الانتخابات في بعض المحافظات وفق مقترح من المفوضیة ومجلس الوزراء أین دور مجلس النواب؟ بعض المحافظات التي فیھا مناطق
متنازع علیھا فیھا تنوع مكونات وأقلیات وفي نفس الوقت یوجد فیھا انفلات للسلاح ووفق ھذا النظام وأنا اعرف أن ھنالك ضغط جماھیري وان

یكون النظام فردي وأعلى الأصوات فعلاً ولكن أعلى الأصوات تكون عندما یكون كل الناس متساویین بالقوة وتكافؤ الفرص ومتساویین بما
یمنحونھ من فرص إما أن یكون ھنالك تفاوت بقوة السلاح أو بقوة المال وبعض الناس لدیھم مال أكثر من السلاح لذا عندما تكون (%50)

انفرادي معناه أن ھنالك بعض المكونات سوف تغیر ولیس فقط أقلیات وھذا ما حصل وھو نتاج عام 2018 مثلاً في عام 2018 یمكن أول
عشر مقاعد ولا واحد من المكون السني كان في محافظة دیالى لماذا؟ یمكن لوجود نازحین من مكون معین أو عدم وجود إرادة حقیقیة لعودة

النازحین وعدم وجود إرادة حقیقة لعودة النازحین بتعمیر المناطق التي یسكنھا ھؤلاء النازحین لذا یجب أن تؤخذ ھذه الأمور بنظر الاعتبار وإلا
.سوف یكون الإصلاح أیضاً مع عدم توازن ومع عدم تكافؤ الفرص

-:النائب خالد حمد علاوي المفرجي –

لدي بعض الملاحظات الأساسیة التي اعتبرھا مبادئ وتفاصیل فنیة فیما یخص مواد القانون یمكن تسلیمھا بشكل مباشر الى اللجنة وان
الملاحظات المھمة ھو التعب من اجل أن یكون ھنالك قانون نزیھ یجلب ثقة الناخب والشارع العراقي ذلل كانا اعتقد أن الحكومة لم توفق في أن
تحقق ھذه الرغبة وھنالك مخالفات دستوریة واضحة في المادة (13) و(39) في المادة (13) كیف استطعت ومن أعطاك الحق أن تخفض العدد

بھذه الطریقة؟ نحن مع تخفیض عدد أعضاء مجلس النواب ولكن بعد إجراء التعدیلات الدستوریة لذلك أي إقرار لھذه المادة سوف یبقى ھذا
القانون معلق ولا نستطیع التصویت علیھ بالمجمل لأنھ لحد الآن لم نقوم بالتعدیلات الدستوریة وأیضاً المادة (39) مھمة أنت ترید أن تعطي
الحق للمفوضیة تحت ظروف معینة تجري الانتخابات لھذه المحافظة إذن مجلس النواب سوف لن یكون متكامل وبالتالي لا یمكن انعقاد ھذه

الدورة وأیضاً لاحظت أن محافظة كركوك لم تعطي لھا الخصوصیة وھذه ھي النقطة المھمة في كل قوانین انتخابات مجلس النواب العراقي أو
مجالس المحافظات كانت ھنالك خصوصیة لانتخابات كركوك لم تحل المشاكل في ھذه المحافظة لذا اطلب من اللجنة القانونیة مراعاة ھذا الأمر
وان ھنالك فئات موجودة في الشعب العراقي وأتكلم تحدیداً على القوات الخاصة والنزلاء والنازحین ھؤلاء ھم مسلوبي الإرادة وقت الانتخابات
أتكلم بكل صراحة وبالتالي أنا اعتقد انھ إلغاء التصویت الخاص وتصویت النزلاء ومراعاة وضع النازحین ھذا أمر مھم جداً حتى تكون ھنالك

.انتخابات نزیھة تعطي الثقة للشعب العراقي

-:النائبة إیناس ناجي كاظم –

المادة (115) ھي تكون تتابعیة (114) وھكذا والتي تقول (على كل لجنة أن تقدم تقریر للمجلس عن كل موضوع یحال لھا ویجب أن یشمل
التقریر على الإجراءات التي قامت بھا والأسباب التي استندت إلیھا في رأیھا وترفق بتقریرھا نصوص المشروعات أو التشریعات محل التقریر
ومذكراتھا الإیضاحیة ویجب أن یتضمن التقریر الآراء المخالفة التي قد تكون أبدیت من أعضاءھا في الموضوع) ھذا منطلق من النظام الداخلي

المادة (115) في التقریر ثالثاً ورد في البند رابعاً من المادة (8) من المشروع أعلاه (حق الترشح أن یكون حاصل على شھادة الإعدادیة على
الأقل الى نھایة المادة) لذا سؤالي ما ھي الأسباب الموجبة والتوضیحات التي تناولت الإعدادیة في حین في القانون النافذ تكون شھادة

البكالوریوس و(20%) لحملة الشھادة الإعدادیة والدبلوم فما ھي الأسباب الموجبة أن تكون تغیر الى الإعدادیة؟ وإذا نرید أن ننطلق بعض
السادة النواب بعض مداخلاتھم انطلقت من الدستور المادة (77) التي تقول (عضو مجلس النواب وان یكون حائز على الشھادة الجامعیة أو ما

یعادلھا) لذا إذا تغیر الفقرات والتعدیلات الموجودة في القانون النافذ اعتماداً على الدستور أو العكس صحیح لذا لا اعرف ھل سلطة الدستور
.أعلى أو القرارات؟

-:النائبة انعام مزید نزیل –

قبل أن أتكلم على الملاحظات التي تتعلق بھذا القانون نود أن نتقدم بالشكر والتقدیر للإخوة السید رئیس اللجنة القانونیة وأعضاءھا على الجھود
المبذولة بھذا القانون وفیما یتعلق بالبرنامج الحكومي ھنالك عدد من الإصلاحات التي تم إدخالھا وھي بعیدة عن البرنامج الحكومي المقر من قبل

السید رئیس مجلس الوزراء ونحن في لجنة تقییم البرنامج الحكومي نطالب بان یكون ھنالك برنامج مكمل لرئاسة الوزراء لكي یحمي ھذه
الإصلاحات والتي على أساسھا یجري تقییم عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وفیما یتعلق بھذا القانون خلال التجربة الانتخابیة السابقة بعض
النواحي والأقضیة الكبیرة لیست لدیھا تمثیل في مجلس النواب وبالتالي یؤثر ھذا على نقل مطالب ھذه المناطق وزاد استیاء ساكنیھا لذا نؤكد

على أن النظام الأمثل والذي یحقق العدالة الاجتماعیة ھو تقسیم المحافظة الى دوائر عدة بحیث یكون ھنالك تمثیل لكل قضاء وحدد القانون
الجدید للفصل الثالث المادة (8) رابعاً تقول (أن تكون حاصل على شھادة الإعدادیة بینما القانون النافذ حدد نسبة الـ(20%) سؤالنا للإخوة في
اللجنة القانونیة لماذا تم مغادرة ھذه النسبة؟ القانون یخلو من البطاقة البایومتریة التي خصصت الدولة لھا أموال طائلة بما یضمن عدم تزویر

الانتخابات لذلك نطالب بان یتضمن القانون بان یكون الناخب حاصل على ھذه البطاقة حصراً وسؤال آخر الى الإخوة في اللجنة القانونیة ما ھي
.الآلیة التي تم على أساسھا احتساب عدد أعضاء مجلس النواب في القانون وتوزیعھا بین المحافظات؟

 

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

-:حسب المعروف أن عضو مجلس النواب ھو مواطن ینتخبھ الشعب لتمثیلھ في مجلس النواب أنا لدي رأیین

أ أ ً أ
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أولاً: المادة (47) من المقترح أن یضاف لھا عبارة (أن یتعھد المرشح بالحضور الى مجلس النواب والالتزام بالحضور في جلساتھ ولجانھ
.(وممارسة عملھ الطبیعي كنائب وممثل عن الشعب العراقي الذي انتخبھ باعتباره عضو في مجلس النواب

ثانیاً: تعدد الدوائر الانتخابیة حقیقة ھو مطلب عام ولیس مطلب خاص نحن بالنسبة لنا عانت المناطق الآن الخدمات فیھا ضعیفة جداً والسبب
الرئیسي أن الدائرة الواحدة للمحافظة سببت أن المناطق الغیر مخدومة لم تظھر أو یترشح منھا لمجلس النواب لذلك الدوائر الانتخابیة المتعددة

تضمن لتلك المناطق أن یكون ضمان لمرشحیھا مثلاً أنا في منطقة ولدي أكثر من (282) ألف مرشح وبالتالي احتمال صعود مرشح أو لا
والباقي الأصوات كما تعلم حضرتك انھ غالبیة رؤساء القوائم ھم لیسوا متواجدین خاصة في بغداد من خارج بغداد وتواجدھم في بغداد ضمن
عملھ من سنین طویلة وبالتالي یأخذ الأصوات وتوزع الى أشخاص لا نعرفھم ولیس لدینا صلة بھم ولا ممثلي للشعب حسب ما ھو رأیھ بل لم

یصل الى أي منطقة ولا الى المنطقة الخضراء لذلك نقول انھ تعدد الدوائر الانتخابیة یضمن حق المرشح المنتخب في أن یختار الشخصیة
.الموجودة

-:النائب حسن سالم عباس –

أولاً: حقیقة أن ھذا القانون إضافة الى قانون المفوضیة جاء نتیجة مطالب الجماھیر والمرجعیة لذلك لابد من الإسراع بھذین القانونین لذلك لابد
من إشراك لجنة الحكماء التي أشارت لھا المرجعیة وكذلك أن یكون ھنالك ممثلین من المتظاھرین السلمیین للتباین في ھذین القانونین حقیقة لدي

بعض الملاحظات تتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب التي أشار لھا في تاسعاً بحصر عدد أعضاء مجلس النواب بـ(251) واعتقد انھ لم نعمل
شيء (325) وأصبح (251) اعتقد أن ھذا التعدیل مرادفھ دستوري وأنا اعتقد انھ یجب تقلیل العدد الى (150) لأنھ على سبیل المثال منذ

الدورة الماضیة والى الآن لم أرى انھ مجلس النواب متكون من (325) وبالكاد یكمل النصاب لذا أعتقد أنھ یقلل عدد أعضاء مجلس النواب الى
150)).

ثانیاً: أنا مع أن یكون أعلى الأصوات (100%) ودوائر متعددة ولكن ھذا یحتاج الى أن یكون ھنالك تعداد سكاني دقیق وإذا لم یحصل فمقترح
أن تكون المحافظة عبارة عن دائرتین دائماً المركز ھو المتیسر في الانتخابات والأطراف مھملة لذلك اقترح أن تكون المحافظة عبارة عن

.دائرتین المركز والأطراف

ثالثاً: بالنسبة لقضیة الشھادة التحصیل الدراسي للمرشح مع الأسف الشدید حدثت تجارب انتخابیة شاھدنا انھ الكثیر من الشھادات مع الأسف بین
.لیلة وضحاھا تراه أما دكتور أو ماجستیر أو بكالوریوس ولا تعلم كیف حصل علیھا والتساھل ھو الذي سبب لنا ھذا الإرباك في مجلس النواب

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

ً الشكر الموصول للإخوة والأخوات الأفاضل أعضاء في اللجنة القانونیة المحترمین مقترحاتي تتضمن المادة (8) في بنودھا أولاً ورابعاً وخامسا
بالنسبة لأولاً حیث العمر حیث أكد أكثر من أخ من النواب سبقني في ھذا الأمر بضرورة أن یكون العمر (30) أفضل من (25) رغم تشجیعنا

وتأییدنا لموضوع الطاقة الشبابیة وقیادتھا وأدائھا الفعال للمجتمع لكن عمر (30) یكون أكثر نضوجاً وخبرة لأن مسؤولیة السلطة التشریعیة
مسؤولیة ثقیلة كبیرة قد لا یتحملھا البعض في سن مبكر أما في البند رابعاً مثل ما تعلمون أن الاتجاه العلمي أصبح كبیر الآن لذا نرى شباب

یافعین وھم یحملون شھادة الماجستیر والدكتوراه على عكس أجیالنا السابقة نصل الى أعمار متقدمة كي نفكر في الشھادات العلیا وعلیھ اقترح أن
تكون شھادة البكالوریوس ھي حد أدنى للمتقدم ونرفع النسبة لبعض العدالة (25%) من حملة شھادة الدبلوم والإعدادیة ولیس (20) أي تكون
(75) في البكالوریوس والشھادات العلیا وما تبقى من الـ(25) من إعدادیة ودبلوم بالنسبة للبند خامساً كما تعلمون أن عضو مجلس النواب ھو

ممثل للشعب العراقي أینما كان لذا لا یقتصر على منطقة أو محافظة معینة فقد یكون المرشح ھو من محافظة ولكن عملھ وجماھیره وقاعدة
جماھیره في محافظة أخرى لذا أرجو دراسة ھذا الشرط بشكل دقیق بالنسبة لمرشحي مجلس النواب أیضاً نؤكد على ضرورة تعدیل قانون

الأحزاب ضرورة ملحة جداً لأن قانون الأحزاب یحتاج الى تعدیل كثیر وبالنسبة للمادة (14) من الدستور العراقي التي تؤكد على المساواة بین
العراقیین بدون تمییز من ناحیة الجنس والعرق وما الى ذلك وعلیھ بموجب القانون والدستور الذي ھو نھج الدولة اقترح أن تكون ھنالك مساواة

بین المرأة والرجل أن تكون النسبة (50%) الى (50%) امرأة ورجل وھنا نبعد كل البعد عن التمییز وكل إنسان یظھر مثابرتھ وأدائھ الكفؤ
.بغض النظر أن كان امرأة أو رجل

-:النائبة یسرى رجب كمر –

مداخلتي بخصوص المادة (13) فیما یخص ثانیاً التي تقول (تمنح المكونات التي حصلت على الكوتا طبعاً المكونات ھي المسیحیین والصابئة
والایزیدیین والمندائیین والشبك والكورد الفیلین) طبعاً أنا أول الناس التي اعترف وأؤكد على تساوي المواطنین العراقیین للحقوق ولكن ھنالك
شریحة مھمة جداً والتي ھي شریحة ذوي الإعاقة مھمشین ویحتاجون الى أن یكون لھم كوتا ولیس من السیئ أن نمیز ایجابیاً ویكون لھم كوتا

لأنھ كما یقولون لا یشعر بالألم إلا من بھ الألم أنا أرى لو یكون لھم ممثل في البرلمان العراقي یكون أفضل ویوصل صوت ذوي الإعاقة
ومعاناتھم ونسبتھم جداً كبیرة (4) ملایین نسمة من المواطنین العراقیین وھذا عدد لیس بقلیل المفروض أن یكون لھم كوتا ولیس مجرد مقعد

.واحد ولكن اضعف الأیمان نطالب بذوي الإعاقة وبإصرار

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب لغرض المضي بقانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات اطلب من السید رئیس اللجنة وأعضاءھا القراءة الثانیة
.لقانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
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بعد أن سمعنا آراء وأفكار ومقترحات السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب سوف نأخذ بنظر الاعتبار كل المقترحات واللجنة القانونیة بابھا
.مفتوح لكل الإخوان والأخوات في المجلس إذا لدیھم أي مقترح أو ملاحظة جدیدة

.یقرأ تقریر مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل قراءة مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

-:النائب حسن فدعم عسل –

.یكمل قراءة مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یكمل قراءة مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

.تكمل قراءة مشروع قانون المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نحن الآن بانتظار آراء ومقترحات السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب لإثراء المشروع

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

ً .بالنسبة لجدول الأعمال الفقرة ثانیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.المداخلات في وقت محدد أرجو الالتزام بالوقت لأنھ لدینا عدد كثیر وجدول أعمال كثیر والآن الوقت متأخر

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

ھي دعوة لمجلس النواب العراقي الى فلترة المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات من أي محاصصة حزبیة وتمضي أي عملیة سیاسیة في
المستقبل من ھذه الشواذ ما اطرحھ بشكل مستعجل وقد قدمتھا مكتوبة الى اللجنة القانونیة ونشكرھا على أدائھا أولاً: أن تضاف في قانون

.انتخابات مجلس النواب العراقي كشف الذمم المالیة للنائب وتحدد بفترة زمنیة

ثانیاً: إعطاءنا المقیاس أو المعیار لتخفیض إعداد مقاعد المحافظات مثل البصرة من (25) الى (18) ما ھو معیار الذي اتخذ والفرق بین
.محافظات الجنوب عن كردستان وغیرھا؟

.ثالثاً: تصویت الخارج اثبت بالدلیل والتجربة الانتخابیة فیھ كثیر من الأمور المشبوھة لذا یجب إلغاء ھذا التصویت

رابعاً: التقلیل من المقاعد برمتھا من (251) الى اقل من ذلك بما تتحملھ الدولة والحكومة من أعباء مالیة بالإضافة الى التعدیل الدستوري قبل
.ذلك

خامساً: الشھادة الشخصیة اقل شيء تكون لممثل الشعب داخل قبة البرلمان ھي البكالوریوس التي ھي في قمة ھرم المؤسسة التشریعیة لذا اقل
شھادة تكون ھي البكالوریوس إضافة الى نقطة جوھریة وھي ازدواجیة الجنسیة یجب عدم السماح لأي مسؤول بدرجة مدیر عام أو فوق أن

.یحمل ازدواجیة الجنسیة وان یخیر بینھما

-:النائب ولید عبد الحسن عبود السھلاني –

فیما یتعلق بملاحظتنا على قانون الانتخابات نسبة تخفیض المقاعد الكلیة لمجلس النواب كانت بنسبة (23،81%) المفروض تطبیقھا على كل
المحافظات ولكن ما نلاحظھ بالناتج الأخیر للقانون بان ھنالك فرق كبیر جداً وخاصة في مثال طبعاً تحدثوا الإخوة السادة النواب بعض الأمثلة
التي تخص محافظة السلیمانیة والبصرة وذي قار وبالتالي نعتقد أن ھذا الموضوع غیر عادل یحتاج الى إعادة نظر في مسالة التمكین وتوزیع

.المقاعد بشكل عادل وصحیح

ثانیاً: بالنسبة لموضوع قانون المفوضیة وأعضاء مجلس المفوضیة نصت المادة (3) من مشروع قانون المفوضیة (على ان یتم انتداب القضاة)
اعتقد بان موضوع مجلس المفوضین یجب أن یكون من القضاة حصراً والقضاة بشكل عام ولا تحدد بھا سلف القاضي وإنما كل القضاة فضلاً
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عن ذلك یعطى مجال حتى للقضاة المتقاعدین إذا فسح المجال للترشیح وبالتالي یتم اختیار مفوضیة ذات طابع استقلالي یمكن أن تحرك العملیة
.الدیمقراطیة بشكل صحیح

-:النائب حامد عباس یاسین الموسوي –

الأسباب الموجبة لقانون الانتخابات والمفوضیة تتحدث عن انتخابات حرة ونزیھة وبالتالي عندما نرید أن ننظر الى الملحق (13) والذي قسم
المقاعد النیابیة على المحافظات نجد من الضروري بمكان وأتكلم عن أمثلة كثیرة في المحافظات متعددة حدثت فیھا تغییرات سكانیة كبیرة على

مستوى محافظة كربلاء المقدسة فان ھنالك زیادة في عدد السكان (30%) ولم تدرج سواء من النازحین أو حتى من ساكنیھا القدماء ولكن
الأرقام التي اعتمدت سواء في توزیع المقاعد أو في احتساب الأصوات ھي على أرقام وزارة التخطیط وبالتالي الحكومة طرحت في برنامجھا

مسالة التعداد السكاني وخصصت لھا موازنة عام 2020 وھذا یمكن تطبیقھ على جمیع المحافظات قبل إجراء الانتخابات وقبل تعدیل سجل
الناخبین وأیضاً غیما یخص انتخابات الخارج التزویر أو الطعن في نتائج انتخابات الخارج یمكن أن تحسم من خلال التعداد السكاني لمواطني

.العراق في الداخل والخارج

 

 

-:النائب عبد الباري مجید عبد الله المدرس –

بالنسبة لھذین القانونین، أنا أود فقط أن أقول، القوانین لا یمكن أن تشرع بھذه العجالة والقوانین لا یمكن أن یكون تشریعھا بالتمني ولا یمكن أن
یكون القانون مشروط، لذا قانون الإنتخابات مثلما جنابكم تفضلتم أن نتحدث عنھ، قانون الإنتخابات بھذه العجالة وھو مطلب للمتظاھرین

السلمیین ومطلب جماھیري لا یمكن تشریعھ بھذه السرعة، ولھذا أنا أقترح أن القانونیین بھما إشكالیات كبیرة مثلما سمعنا من زملاءنا وبحاجة
إلى دراسة أعمق في اللجنة القانونیة وبحاجة إلى تأني لأنھ من تأنى نال ما تمنى ولھذا أنا أطلب من جنابكم أن یكون ھناك إیعاز من الرئاسة إلى

اللجنة القانونیة بدراسة ھذین القانونین لأن فیھما خروقات دستوریة إما أن نخالف الدستور وھذا لا یؤدي إلى نتیجة أو نضع القانون بشروطھ
المسبقة وستكون مثل القوانین السابقة، لا أن نأتي كل یوم لنعدل القانون، صحیح ھناك تتغیر الأحكام بتغیر الأزمان والقوانین بحاجة مع تطور

.المجتمع ولكن لابد من دراستھا دراسة عمیقة لتكون ومستقبل العراق حالیاً مبنیاً على ھذین القانونین وبھذه السرعة أنا لا أؤید ھكذا تشریع

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

مشروع القانون نمضي بھ كمجلس نواب وفق القانون، قراءة أولى وقراءة ثانیة وضمن السقف الزمني للقانون المحدد، أما النقاشات والحوارات
فمفتوحة وأنا أدعوا كل السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب للحضور إلى اللجنة المالیة التي تعقد یومیاً جلساتھا في مجلس النواب لغرض

مناقشة ھذین القانونین وأیضاً المطالب تؤثر أكید ولكن یجب أن نرسل رسالة واضحة وصریحة إلى الجمھور الذي ینتظر الإصلاح بفارغ
الصبر ومتواجد في ساحات التظاھر برسالة إطمئنان أن مجلس النواب جاد في عملیة تشریع الركائز الأساسیة لضمان العمل الدیموقراطي

.وضمان العمل السیاسي في العراق على حد المساواة بین كل المواطنین العراقیین

لذا، أعتقد أن النقاشات ثریة وبحاجة إلى جھد أكبر من خلال مشاركة عدد من الناشطین المدنیین ومن الخبراء في مجال القانون وأعتقد بأن
.اللجنة القانونیة ماضیة بھذا الإتجاه

-:النائب عبد الأمیر نجم عبد الله المیاحي –

في ما یخص أعداد أعضاء مجلس النواب حسب ما جاء في التعدیل طبعاً (251) أقترح أن یحدد أعضاء مجلس النواب برقم ویكون ثابت لا أن
ً یكون ھناك تمثیل شعبي لكل (100) ألف أو من یقترح لكل (250) ألف وأعتقد أن ھذا الموضوع یحتاج إلى تعدیل دستوري والفقرة خصوصا
تحتاج إلى تعدیل دستوري والدوائر المتعددة الكثیر من یتكلم عن الدوائر المتعددة، طبعاً المطلب جماھیري دوائر متعددة لیس بدائرة واحدة ولكن
الدوائر المتعددة في ظل ھذه الأوضاع ولن یكون ھناك إحصاء سكاني اعتقد ستكون ھناك مظلومیة كبیرة لبعض المناطق أو لبعض المحافظات،
لذا نذھب لتحدید الدائرة الواحدة ونؤید ما جاء في المادة (9) أولاً من القانون بعدم السماح للحكومة التنفیذیة بالمشاركة أو بالترشح إلى عضویة

.مجلس النواب

لاحظنا كثیر من الدورات السابقة ومن إرتكب ھدر بالمال العام بسبب ترشیحھ إلى مجلس النواب وھذه الصور واضحة لدینا في الدورات
السابقة، الوزیر أو رئیس الوزراء أو وكلاء الوزارات أو مدیر عام أو المحافظ یرتكب كثیر من الھدر بالمال العام بسبب ترشیحھ إلى عضویة

مجلس النواب وھذه الفقرة یجب النظر إلیھا بعین الإعتبار بأنھا أثرت بكثیر أو ھي ما أودت بمجلس النواب إلى ھذا الحال والیوم الشارع ملتھب
.وینادي بإقالة مجلس النواب بسبب الأفعال السابقة

.ما یخص العمر، أنا أقترح أن یكون العمر من (28) إلى (30) سنة یكون عمر المرشح إلى عضویة مجلس النواب ونؤید ھذه الفقرة

وبخصوص قانون المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات أن یكون مجلس المفوضین والترشح لھ للقضاة والمستشارین وتكون ھنالك قرعة حتى لا
.یكون تبعیة إلى جھة معینة أو یكون ضغط معین

مقترح آخر، أن من یرشح أو من یفوز في مجلس المفوضین یحال إلى التقاعد بعد المدة المقررة لھ وھي (5) سنوات حتى لا یعود إلى دائرتھ
.ویكون ھناك
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-:النائب ھادي فرحان عبد الله العامري –

أنا أعتقد أن قانون المفوضیة، قانون أسھل من قانون الإنتخابات ونستطیع إذا الأخوة في القانونیة یعجلون لنا فیھ والإنتخابات فیھ نقاشات ومن
.الضروري أن نأخذ كل الملاحظات لكي یكون قانون ناضج وممكن أن نعتمد علیھ

-:موضوع المفوضیة في تقدیري لديَّ مقترحین

المقترح الأول: تشكیل المفوضیة أو تألیف المفوضیة،أي من ھنا ثلاثة ومن ھناك إثنان ومن ھنا إثنان، أنا أقترح أن نفتح مواصفات ونجعلھا إلى
القضاة والقضاة یرشحون أي لا نأتي ونقول أن مجلس القضاء رشح وإنما نعطي مواصفات والقضاة سواء كانوا من المتقاعدین أو من

الموجودین یرشحون ثم نفكر في آلیة لأنھ الآن أي شيء تفعل لا یوجد أحد یرضى یقولون تم إنتخابھم وبعد ذلك قد نفعل مع ملاحظة المكونات
أو ما یعبر عنھ بالتوازن الوطني وملاحظة كذلك وجود المرأة في المفوضیة قد نذھب إلى القرعة إذا ھؤلاء الأعضاء القضاة الذین تم تقدیمھم

تنطبق علیھم المواصفات، فقد نذھب إلى القرعة إذا كنا نحتاج إلى عدد من ھؤلاء القضاة في ھذه السنة لنقوم بالقرعة بینھم مع ملاحظة التوازن
.الوطني ھذا الموضوع الأول

الموضوع الثاني، الیوم المفوضیة مع إحترامي وتقدیري إلى كل الإخوة في المفوضیة الذین بذلوا جھوداً كبیرة مھما نعمل لا أحد یرضى لذلك أنا
أعتقد بإصطلاح (شلع قلع) یجب أن یكون موضوع المدراء العامین ومعاونیھم ومدراء الأقسام في كلھا، ھذا الحد الأدنى المدراء العامین

ومعاونیھم أیاً كان ومدراء الأقسام كذلك في كل المحتوى سواء كان في مركز المفوضیة أو في المحافظات ھذا ویبقى موظفین آخرین حتى یمكن
.تدویرھم ممكن

أنا أعتقد یجب أن نعطي رسالة جیدة مفوضیة مستقلة حتى القرعة عندما نجریھا بین ھؤلاء القضاة الذین یقدمون على المفوضیة لدیھا أمام الأمم
.المتحدة أمام عدد كبیر من النقابات والھیئات والمحامین یكون بھا نوع من الشفافیة ونحن الیوم یجب أن نبعث برسالة شفافیة قویة

.شكراً لكم

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

الملاحظة الأولى، یشكل مجلس المفوضین من سبعة أعضاء من أساتذة جامعیین متخصصین في الشؤون والنظم السیاسیة والإنتخابیة یتم
-:أختیارھم وفق الآلیة الآتیة

أولاً: تتشكل ھیأة تأسیسیة من رؤساء الجامعات وعمداء الكلیات القانون والعلوم السیاسیة تترشح عنھا بالإقتراع لجنة موسعة یساوي عددھا
.نصف عدد الھیئة العامة وتنتخب أعضاء مجلس المفوضین السبعة الأصلیین وأعضاء إحتیاط لا یزید عددھم عن نصف العدد الأصلي

ب – تجري القرعة من أعضاء الھیأة التأسیسیة لإختیار اللجنة الموسعة بحضور رؤساء النقابات وممثلین عن مجلس القضاء ورئاسة الجمھوریة
.والحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني وبعثة الأمم المتحدة لضمان الرقابة والشفافیة في إنجاز الخطوة المذكورة

-:ج – یشترط في أعضاء الھیأة التأسیسیة واللجنة الموسعة المنبثقة عنھا وأعضاء مجلس المفوضین

.أن یكون عراقیاً لا یمتلك جنسیة أجنبیة أخرى -1

.حسن السیرة والسلوك -2

.لدیة خدمة لا تقل عن (15) سنة والتحصیل لا یقل عن الدكتوراه -3

.أن یكون مستقلاً من الناحیة السیاسیة ولم یترشح في إنتخابات سابقة -4

.أن لا یكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة -5

.غیر محكوم بجریمة مخلة بالشرف أو بجنایة أو أثرى بشكل غیر مشروع على حساب المال العام بحكم القضاء وأن شمل بالعفو -6

.أن لا یقل عمره عن (40) سنة -7

د – یصدر رئیس الجمھوریة مرسوماً جمھوریاً بإنتدابھم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً من تأریخ إنتخابھم من قبل اللجنة الموسعة ویعد
.مصادقاً على إنتدابھم بعد مضي تلكالمدة

.ثالثاً: تكون ولایة أعضاء مجلس المفوضین لمدة أربعة سنوات غیر قابلة للتمدید تبدأ من تأریخ إصدار المرسوم الجمھوري

رابعاً: یشترط بمن یعین في دوائر المفوضیة ودوائر المرتبطة بمجلس المفوضین أن یكون مستقلاً من الناحیة السیاسیة ومن لم یترشح سابقاً إلى
.الإنتخابات

ً
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سادساً: یعتمد مجلس المفوضین في إدارة مراكز ومحطات الإقتراع في یوم الإنتخابات على الكوادر التدریسیة في وزارة التربیة وفق شروط
.محددة لمنع تدخل أطراف سیاسیة في تعیین وإختیار المرتبطین بھم أو المتعاطفین معھم

سابعاً: یتم تعیین رئیس الإدارة الإنتخابیة ومعاونیھ الفني والإداري والمدیرین العامین في المكتب الوطني للمحافظات ومدیر الدائرة الإداریة
والمالیة ومدیر الدائرة القانونیة ومدیر دائرة العملیات بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس المفوضین على أن تتوفر فیھم ذات الشروط المذكورة

.في المادة (4) من ھذا القانون وخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في إختصاصھ وعلى أن لا تزید مدة إدارتھ لھذا الموقع أكثر من سنتین

أخیراً، لیس صحیحاً تحدید إنتداب أعضاء مجلس المفوضین بعد مرور ستة أشھر لبعضھم وبعد مرور ثلاثین شھراً لبعضھم الآخر من تأریخ
إجراء إنتخابات مجلس النواب، إذ كیف یتم معالجة حالة الدعوة لإنتخابات مبكرة التي قد تكون حلاً لأزمة سیاسیة تشھدھا البلاد والصحیح أن یتم

.تشكیلھا بعد إنتھاء الإنتخابات لمدة لا تزید على ثلاثة شھور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً

.أرجو الإلتزام بالوقت رجاءً

-:النائب حسن رزاق داود –

أولاً: في ما یتعلق بالمادة ثامناً، أنھ لا یحق للأشخاص المذكورین في أدناه الترشیح للإنتخابات في مجلس النواب، الإخوة في اللجنة القانونیة،
.إخوان، ھل المقصود رئیس الجمھوریة ونوابھ ورئیس مجلس الوزراء ونوابھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.إستاذ محمد السید رئیس اللجنة، السؤال موجھ لكم

-:النائب حسن رزاق داود –

وبقیة العناوین المذكورة في المادة ثامناً، بأثر رجعي؟ أم الحالیین؟ ھل أن الممنوعین من الترشیح كل الذین أمسكوا بالسلطة من رئیس مجلس
الوزراء ونوابھ ورئیس الجمھوریة ونوابھ والوزیر وكل المذكورین في ھذه المادة من عناوین، ھل المقصود بھا في ھذه السنة؟ في ھذه الدورة

الإنتخابیة؟ أم السابقین بأثر رجعي؟

ثانیاً: إذا كان المشمولین بالمنع ھؤلاء الأشخاص، لماذا لا یتم درج أسماء أعضاء مجلس النواب معھم؟ أي ما الفرق بینھم وبین أعضاء مجلس
النواب؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أستاذ حسن، سجلت

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

شكراً السید رئیس الجلسة، وشكر إلى اللجنة القانونیة الحقیقة جھودھم كبیرة ونتمنى أن یواصلون جھودھم لإقرار ھذا القانون الذي نشعر بأنھ لا
توجد خلافات كبیرة، قد تكون خلافات بسیطة حول قانون الإنتخابات ولكن في ما یتعلق بقانون المفوضیة نرى الإختلافات بوجھات النظر جداً

.قلیلة ولذلك نتمنى أن یكون إقرار القانون في یوم الخمیس القادم إن شاء الله

بعض الملاحظات في ما یتعلق بتشكیل المفوضیة،نقترح أن یعطى دور إستشاري إلى الأمم المتحدة في ما یتعلق بھذا الجانب وأن یكون الدور
.إستشاري في قضیة الإشراف على إختیار الأعضاء

كذلك في ما یتعلق بالمادة (26) التي تتحدث عن إحالة المفوضین الحالیین والمدراء العامین إلى التقاعد، إستلمنا طلبات من عدد من المدراء
العامین الذین مضى علیھم تقریباً سبعة سنوات أو أكثر، وھو یشغل منصب مدیر عام ولكنھ بالوكالة، لم یصدر لھ قرار من مجلس الوزراء

.وطلبوا أن تكون معاملتھم بالمثل في ما یتعلق بالمدراء العامین وبالإحالة على التقاعد

أیضاً، في ما یتعلق بالموظفین الآخرین وبالأخذ بنظر الإعتبار مداخلة الحاج ھادي العامري بھذا الموضوع، أننا نعتقد تحدید مصیر الموظفین
الحالیین والیوم تساؤلات كثیرة وإتصالات كثیرة من الموظفین في المفوضیة حالیاً ھل أن عملھم إنتھى؟ أم أن عملھم بعده؟ سینتھي؟ توجد

.تساؤلات واللجنة القانونیة مسؤولیتھا أن تحدد إجابة واضحة من خلال القانون

المادة (12) التي تتحدث عن إنھاء عضویة المفوض وتشیر بشكل محدد إلى الجرائم المخلة بالشرف، أنا أعتقد لو یضاف لھا أیضاً الجرائم
.المتعلقة بتزویر الإنتخابات

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –
لأ ً ً
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.شكراً جزیلاً السید رئیس الجلسة، السید نائب رئیس المجلس الأول

-:ثلاث ملاحظات

الملاحظة الأولى: بخصوص المادة (3) أنا مع الرأي الذي یقول، لا یعطى حق الترشیح لجھة، أي مجلس الدولة نعطیھ حق ترشیح مستشار من
المستشارین وھذه أیضاً تأخذنا للمحاصصة وغیرھا، كل من تنطبق علیھ الشروط الموضوعة ھنا أي القضاة الصنف الأول كلھم والمستشارین

كلھم، والأساتذة بدرجة أستاذ بالعلوم السیاسیة كلھم یذھبون إلى لجنة مقابلةویتم الإختیار بناءً على المواصفات الموجودة ولجنة مقابلة نقترحھا في
.المادة التي تلیھا

المادة (5) أقترح إضافة فقرة، الإخوة في اللجنة القانونیة، للمادة (5) وھي إشراك الأمم المتحدة في إختبار وإعطاء المشورة لرئاسة الجمھوریة،
إعطاء مشورة ورأي إستشاري، ولكن ھم الذین یأتون لیروا ھؤلاء مؤھلین لدیھم خبرة إنتخابیة أم لا إشراك الأمم المتحدة أمر ضروري وھي

ً .إستجابة للشارع أیضا

المادة التي تتحدث عن الإقالة قبل الأخیرة، بخصوص المادة (26) ثانیاً، یحال رئیس مجلس المفوضین وأعضاءه والمدیرون العامون الحالیون
.إلى التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد العام لسنة 2014

السید رئیس الجلسة، لدي مقترح تعدیل، یحال رئیس مجلس المفوضین وأعضاءه والمدیرون العامون إلى التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد العام
رقم (9) لسنة 2014 وعلى الحكومة إحالة المدیرون العامون المكلفون قبل 24/10/2019 إلى التقاعد بعد تثبیتھم، لأنھ الیوم یوجد لدینا مدراء

.عامین مكلفین لم یثبتوا، مجلس الوزراء لم یرفض تثبیتھم ولكن

یوجد مدراء عامین مكلفین وإنتھى تكلیفھم ومجلس الوزراء لم یرفض تثبیتھم في الفترة الماضیة وھؤلاء یجب أن ننصفھم وأیضاً یحالون على
.التقاعد بعد تثبیتھم وأقترح تعدیل المادة كما قرأتھا

-:النائب حازم مجید ناجي الخالدي –

النقطة الأولى: البلد یمر بأزمة كبیرة والجمیع إستشعر أن ھنالك خطر كبیر وقد بادرنا ككتلة نھج وطني بطرح مبادرة وكان جزء منھا الذھاب
.إلى إنتخابات مبكرة وقد تقتنع كل الكتل السیاسیة لاحقاً بإجراء إنتخابات مبكرة

وجود فقرة تعرقل تشكیل المفوضیة بعد (6) أشھر لإنتداب أعضاء مجلس المفوضین بعضھم خلال (30) شھر أعتقد ھذا معرقل أساسي لاي
.حل للأزمة السیاسیة

النقطة الثانیة: صلاحیة مجلس المفوضین، واضح المصادقة على النتائج الأولیة أما النتائج النھائیة ھي بعد مصادقة المحكمة الإتحادیة وأعتقد
.ھذه فیھا مخالفة كبیرة

تفویض مجلس المفوضین لصلاحیتھ الحصریة في حل النزاعات إلى الدائرة الإنتخابیة ھذا شيء أعتقد مخالف للعملیة الإداریة وصلاحیة
.حصریة لمجلس المفوضین أتمنى أن تبقى لدى مجلس المفوضین

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

.شكراً

.المادة (1) من القانون، تؤسس بموجب ھذا القانون، ھیأة كذا، ھیأة مھنیة حكومیة

سیادة الرئیس، فلننتبھ لھذه، حكومیة مستقلة، وأنا أتمنى أن نضیف لھا كلمة غیر حزبیة وھذه كانت موجودة في أول قانون للمفوضیة في أول
.مفوضیة شكلت في العراق وبعد ذلك رفعت في القوانین والتعدیلات للمفوضیات اللاحقة

أرید أن أربط بین ھذه المادة (12) من ذات القانون وأنظروا للمخالفة القانونیة والدستوریة الموجودة، طبعاً ھي مھنیة حكومیة تخضع لرقابة
.مجلس النواب وھذا واضح وفقاً للمادة (102) من الدستور العراقي للھیئآت، تخضع لرقابة مجلس النواب

دعونا مع بعض نقرأ المادة (12) من ھذا القانون، یكون أعضاء مجلس المفوضین غیر قابلین للعزل أو الإقالة إلا في حالة صدور حكم قضائي
بات بحق عضو المجلس عن جریمة، ھذا نسف لعمل مجلس النواب ولرقابة مجلس النواب العراقي وھي ھیأة مھنیة وفق المادة (61) من

الدستور العراقي من أھم مھام مجلس النواب الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة وبھذه المادة نحن إنتزعنا حق مجلس النواب العراقي بالرقابة
.والرقابة تعني الإستضافة والإستجواب والإقالة، ھذه المادة أخذ لحق مجلس النواب العراقي في مراقبة وإستجواب وإقالة المفوضیة القادمة

سیادة الرئیس، علیھ، المادة (12) مخالفة تماماً إلى المادة (1) من ذات القانون، بما أنھا ھي ھیأة حكومیة، وھذه أول مخالفة دستوریة في
.القانون

في المادة (19) من ھذا القانون، تتكلم عن الھیأة القضائیة، والتي، تشكل الھیأة القضائیة للإنتخابات من ثلاث قضاة إلى آخره، من ینظم عمل
الھیأة القضائیة؟ ھذا القانون لیس فیھ أي ذكر إلى عمل صلاحیة، المفروض أنھ على الأقل محكمة التمییز ھي التي تضع الصلاحیة ومدة عمل

.الھیأة القضائیة
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آخر مادة، المادة (24) من القانون، یشترط في تعیین رئیس الإدارة الإنتخابیة إلى آخره، لا یكون قد شغل منصب مدیر عام في دوائر
المفوضیة، ھنا أسأل؟ مثل ما قال الدكتور عبد الباري، القوانین لا تشرع بعاطفة، ھذا موضوع شلع قلع فیھ غبن لكثیر بحق كثیر من المنتسبین

النزیھین والمستقلین الذین لم یتمكنوا من الوصول إلى المناصب، كیف رئیس الدائرة الإنتخابیة نأتي بھ ولیس لدیھ خبرة إنتخابیة ونسلمھ أھم
عملیة إنتخابیة وتغییر العملیة السیاسیة والتداول السلمي للسلطة وھو لیس لدیھ خبرة إنتخابیة؟ ھل كل الدائرة الإنتخابیة وھل كل المفوضیة لیس

فیھا شخص نزیھ؟ نعم؟

.سیادة الرئیس، لا، ھو یقول لیس من المفوضیة، أي لیس لدیھ خبرة إنتخابیة، وأنا إشترطت بالمادة (1) غیر حزبي وإضافة كلمة غیر حزبي

لذا وعلیھ، ھذا فیھ غبن بحق كثیر من النزیھین الموجودین، أین دور الخبرة؟ الموظف في العراق بعد أن یدوام في أي مؤسسة ویكمل سنوات
خبرة وبعد لذك یخرج لأن المؤسسة فیھا وكلھاعدم نزاھة، والله أعتقد ھذا فیھ إجحاف بحقمن ھو نزیھ ویعمل ویمتلك خبرة في أي مؤسسة

.بالدولة

 

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

-:سیدي الرئیس

أولاً: تشكیل المجلس من (7) قضاة یجب أن یكون كل الإختیارات من قبل مجلس القضاء الأعلى وفیھا تركماني، أكید یجب أن یكونوا من
مكونات الشعب العراقین لأن مناطقنا لیست مشمولة بالكوتا بالنسبة إلینا كمكون تركماني، لذا یجب أن یكون واحد من القضاة من القومیة

.التركمانیة

سیدي الرئیس، بالنسبة للقانون، لیس فیھ دور للأمم المتحدة، نحن نعول على دور كبیر للأمم المتحدة في قضیة الرقابة، یجب أن یكون دور للأمم
.المتحدة في قضیة الرقابة

الدائرة الإنتخابیة، یجب أن یبقى جزء من مجلس المفوضین، في ھذا القانون الدائرة الإنتخابیة أصبحت مختلفة أو جزء منفصل من مجلس
.المفوضین

بالنسبة لبطاقة الناخب الإلكتروني، ھذه أثبتت فشلھا من خلال الإنتخابات الماضیة، علینا بالإنتخابات مثل ما حصل سابقاً، العد الیدوي وإستبدال
.أیضاً بالبطاقة الوطنیة والمشاركة یجب أن تكون بالبطاقة الوطنیة ولیس بالبطاقة التموینیة

سیدي الرئیس، بالنسبة للمصادقة، نحن مجلس النواب، حسناً، لماذا نعطي الفرصة وأنھ نتائج الإنتخابات تصادق من قبل رئیس الجمھوریة؟ ھذا
دور مجلس النواب العراقي یجب أن تكون المصادقة من قبل مجلس النواب بإعتبار أن مجلس المفوضین ھیأة مستقلة ولیس من صلاحیة رئیس

.الجمھوریة المصادقة علیھا، ھذا بعد أن ننھي العمل تذھب إلى مصادقة رئیس الجمھوریة

-:النائب بیار طاھر سعید –

المفوضیة أسوةً بالمؤسسات الأخرى تكمن فیھا مواطن الضعف ولكن فیھا من الكوادر الكفوءة والمھنیة والنزیھة الكثیر، وبالتالي أعتقد أنھ ینبغي
أن یكون ھناك إنصاف تجاھھم وأعتقد أنھ ینبغي على اللجنة القانونیة إدخال أو إدراج نص قانوني بحیث تتم إحالة رئیس مجلس المفوضین

وأعضاءه والمدراء العامین الذین تتوفر فیھم شروط التقاعد وفق قانون التقاعد العام رقم (9) على التقاعد، أو من لم تكن تتوفر فیھم الشروط یتم
تخییرھم بین الإنتقال إلى دوائر أخرى، كما أن ھنالك مدراء عامین لم تكن تتوفر فیھم الشروط القانونیة من العمر ومن الخبرة أو من الخدمة،

.وبالتالي أعتقد بأنھ ینبغي أن یكون ھناك إنصاف تجاھھم وأن یتم نقلھم بصفتھم إلى دوائر أخرى

.أطلب كذلك بأن یتم إدراج نص في القانون بتثبیتھم قبل قبل أن تتم إحالتھم على التقاعد كمدراء عامین مثبتین قبل أن تتم إحالتھم على التقاعد

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

النقطة الأولى: تتعلق بأعضاء مجلس المفوضین، نحن مع اختیار قضاة، أي أن الأعضاء السبعة كلھم أن یكونوا قضاة من غیر أن یشترط كونھم
من الصنف الأول وإنما یفتح مجلس القضاء الأعلى باب الترشیح للقضاة ومن تنطبق علیھ الشروط إذا كان العدد أكبر من المطلوب تطبق علیھم

.قرعة ولكن بشرط توفر الشروط على أن یراعى التوازن الوطني وتمثیل النساء

.ھذه بالنسبة إلى أعضاء مجلس المفوضین

.النقطة الثانیة: المادة التي تتعلق بإحالة مجلس المفوضین الحالي والمدراء العامین

تعدل بحیث أنھ یكون المدراء العامین سواء أصالة أو وكالة، أي الذین بالوكالة یثبتون ویحالون على التقاعد وكذلك بالنسبة إلى معانیھم ومدراء
الأقسام حتى یكون تغییر شامل یطمأن الشارع والمرجعیة أكدت على أن تكون ھناك مفوضیة بعیدة عن المحاصصة الحزبیة وأن تكون مھنیة
ولدینا فرصة كافیة وأنا أتصور سواء مجلس المفوضین أو المدراء الذین سوف یتم تعیینھم من جدید أن یكون إعداد لھم قبل إجراء الإنتخابات

.القادمة
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-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

قانون المفوضیة قانون مھم ویجب أن نتعجل بتشریعھ تلبیةً لمتطلبات المواطن العراقي، بالإضافة لضمان وتحقیق العدالة، یحتاج مجلس
-:النواب

النقطة الأولى: إحالة رئیس مجلس المفوضیة وأعضاء مجلس المفوضیة والمدراء العامین الحالیین المثبتین ومن ھم بالوكالة إلى التقاعد بشكل
.رسمي وفق قانون التقاعد والذین لا یشملھم التقاعد یحالون إلى وزارات أخرى

.النقطة الثانیة: بالإضافة یجب أن یكون إختیار القضاة الخاصین بمجلس المفوضیة عن فتح باب الترشیح بأن یتم إختیارھم والمصادقة علیھم

النقطة الثالثة: ھذه نقطة مھمة أحب أن أذكرھا وھي تخص عمل مجلس النواب وإدارة الجلسات وطریقة توفیر الأولیات الخاصة بالقوانین المھمة
.وخصوصاً مثل ھذه القوانین، لاحظنا في الفترة الأخیرة عدم إھتمام الموظفین داخل قاعة مجلس النواب بتوفیر تقاریر المناقشة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

لدیك جدول الأعمال لھذا الیوم؟

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

.جدول أعمال الیوم، أغلب النواب لا یوجد لدیھم التقریر

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

دقیقة، السیدات والسادة أعضاء المجلس، من منكم لیس لدیھ جدول أعمال الیوم أضف إلیھ التقریر؟ من؟ كم واحد؟ واحد، إثنان، ثلاثة، أربعة،
.خمسة، ستة

.أنت مع الذین لدیھم؟ أم مع الذین لیس لدیھم؟ أي معنا، ستة من (329) نائب

.سلموا الستة المتبقین الذین رفعوا أیدیھم لم یستلموا

-:النائب عباس یابر عوید العطافي –

.سیادة النائب، تقریر المناقشة أغلب النواب لا یوجد لدیھم، تقریر المناقشة الحالي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أستاذ عباس، أنا أسأل بالنیابة عنك، السیدات والسادة الأعضاء، الإخوة من منكم لدیھ بجدول أعمال الیوم نقص بالأوراق؟ فلیرفع یده رجاءاً،
.أرید واحد یرفع یده حتى أجیب الأستاذ عباس،؟ واحد، إثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سلموھم الأوراق، إذاً (99%) لدیھم

.خلص، سبعة نواب، وھذا لیس بخطأ جوھري ولا مشكلة أستاذ عباس، أنا أتمنى أن ملاحظاتك تكون دقیقة

.إخوان، رجاءً الھدوء

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

سیادة الرئیس، واضح من قانون المفوضیة أن التشریع یتجھ إلى أن تكون المفوضیة مستقلة بشكل فعلي وقانوني أیضاً، لذلك إتجھت بإخراج
.مجلس النواب عن خیارات أعضاء مجلس المفوضین، ھذه نقطة مھمة في ھذا القانون

-:نحن مع ھذا التوجھ ولكن ھناك جملة أمور

النقطة الأولى: المادة (12) أن أعضاء مجلس المفوضین غیر قابل للعزل والإقالة إلا في صدور حكم بات، أي أن مجلس النواب لیس من
المعقول الذي لدیھ سلطة على رئیس الجمھوریة وعلى رئیس الوزراء والوزراء، لیس لدیھ سلطة على مجلس المفوضین، یجب أن تكون ھناك

.سلطة على مجلس المفوضین من قبل مجلس النواب

النقطة الثانیة: المادة (26) أن یحال رئیس مجلس المفوضین والأعضاء إلى التقاعد، یوجد لدینا مدراء والمدراء العامین مثل ما أشاروا بعض
السادة النواب ھم الآن بالوكالة، أي المكلفین بالمدیریة العامة، المقترح أن یتم إحالة المدراء العامین المثبتین والمكلفین إلى التقاعد، أجمعھم لأن

.ھؤلاء بالتالي مضى علیھم سنوات یدیرون مدیریات عامة ولكن لم یتم تثبیت ھؤلاء، أي المثبتین وغیر المثبتین للتقاعد

النقطة الثالثة: أیضاً، مسؤول محطات الخارج، وھذه مھمة جداً إخواني في اللجنة القانونیة، نحن عانینا من إنتخابات الخارج وأشكلنا علیھا كثیراً
.لذلك، أیضاً یجب تبدیل مسؤولي محطات الخارج بالكامل لأنھ توجد إشكالیات كثیرة وأیضاً محاصصة

ً أ لأ
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النقطة الرابعة: مدراء الأقسام ومدراء المدیریات غیر المدیرین العامین ھؤلاء المفوضیة بما أنھ جاءت وفق المحاصصة السیاسیةإذاً نزلت حتى
.إلى مدراء الأقسام ومدراء الشعب الموجودة

.إخواني في القانونیة، تبدیل مدراء الأقسام في المفوضیة بشكمل كامل

.شكراً جزیلاً

-:النائب عبود وحید عبود العیساوي –

أعتقد المشكلة التي یعاني منھا الیوم الشعب ھي أنعدام الثقة ولھذا أصبح ھذا القرار موضوع القضاة وتغییر المفوضیة لذلك لتحقیق الشفافیة ومنع
التشكیك في نتائج الانتخابات وعمل المفوضین یتطلب زیادة الدور الأممي والمنظمات الدولیة والعربیة في المراقبة وخاصة دور الفریق الدولي
للمساعدة الإنتخابیة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والاستفادة من خبراء المنظمة الدولیة للأنظمة الانتخابیة أي تفعیل ھذا الدور في

النھایة تحول ھذه بعثة الأمم المتحدة من دور مشاور الى مراقب وھذه المراقبة یجب أن تتوزع على كل الدوائر الانتخابیة في المحافظات
.والإقلیم

الشيء الآخر من ضمن ھذه القاعدة قاعدة زرع الثقة المادة (4) یجب ان یشترط من أعضاء مجلس المفوضین بأعتبار ھذه المفوضیة ھیأة
مستقلة بدرجة وزارة ان یشترط عدم امتلاك من یرشح أو یعین فیھا امتلاكھ للجنسیة المكتسبة، فیما یتعلق بالمدراء العامین ذكروھا الأخوة

المدراء العامین یوجد لدینا (21) مدیر عام و(14) منھم مكلفین ومتوقفة في إصدار منحھم درجات كأصالة لذلك عند إحالتھم یجب ان یراعى
.خدمتھم ویمكن تكون خدمتھم أكثر من (5) سنوات ان یحالون بدرجة مدیر عام أسوةَ بأقرانھم

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

ھذا القانون من القوانین المھمة نحن نتمنى ومن اللجنة القانونیة ومن كل العاملین ان یكثفوا جھودھم في سبیل تشریع ھذا القانون، أعتقد ھنالك
الكثیر من الملاحظات نحن نعم ھذا القانون یجب ان یعُجل تشریعھ لكن في نفس الوقت یجب نتأنى في تشریعھ ووضع الأمور المھمة في النھایة

سیادة الرئیس لا نرید ان نقع في الأخطاء توجد ھناك قوانین شرعت على عجلة نحن نرید نخرج بقانون أول شيء ان نبعده بعداً كاملاً عن
التأثیرات الحزبیة والسیاسیة والضغوطات السیاسیة جمیع مجالس المفوضین السابقة الجمیع یعلم كیف تم تشكیلھا شُكلت على ضوء المحاصصة

وفي النھایة ما یمر بھ البلد من بعض الأمور التي حصلت الآن ھي حصیلة نتائج الأختیارات الخاطئة التي تم اختیارھا من قبل مجلس المفوضین
مع اعتزازي واحترامي لكل الشخصیات المحترمة، سیادة الرئیس نتطرق الى بعض الأمور الإعفاء  أو إحالة مجلس المفوضین والمفوضیة

بالكامل أنا اعتقد مجلس المفوضین على سبیل المثال والحد الأدنى والذي ھو المدیر العام في النھایة البلد والحكومة صرفت ملیارات الدولارات
على تقویة وعمل الموظفین في داخل المفوضیة وفي النھایة نحن یجب ان نستثمر الشخصیات المحترمة النزیھة ان نوظفھا ونحافظ علیھا في

داخل المفوضیة ھذا جانب، الجانب الآخر نرید صراحة سیادة الرئیس الاختیارات یجب ان تكون ھناك معاییر وھذه المعاییر یجب ان نضمنھا
في القانون في النھایة لكي نحظى بمجلس مفوضین نستطیع ان نظھر أمام الرأي العام وأمام الشعب وأمام الأمُ المتحدة بالذات یقوم بواجبة إتجاه

.اختیار الشخصیات المناسبة

-:النائب علیة فالح عوید الامارة –

.لا أضُیف أكثر مما طرحوه زملائي الأفاضل وشكراً جزیلاً

-:النائب بشار حمید محمود الكیكي –

الفقرة (ثانیاً) من المادة (3) تتحدث عن مستشارین نحن نقترح بأن یكون أحد المستشارین یرُشح من قبل أقلیم كردستان ونحن مع الزیادة في عدد
المفوضین من سبعة الى تسعة لإمكانیة شمول كافة مكونات العراق للتمثیل فیھا مراعاة لمبدأ التوازن نحن مع ان تكون مدة المفوضیة خمس

سنوات وقابلة الى التمدید أولاً لكي نستفاد من الخبرة المتراكمة لدى المفوضیة وثانیاً حتى یكون تأثیرھا بعیداً عن النفوذ الحكومي أینما كان  نحن
نقترح في الفقرة (خامساً) من المادة (7) ان یحل مجلس النواب محل مجلس القضاء الأعلى، الفقرة (الأولى) من المادة (19) ان تكون العبارة

:بالشكل الآتي

یشُكل مجلس القضاء الأعلى ھیأة قضائیة للأنتخابات تتألف من ثلاثة قضاة على ان یكون احدھم من اقلیم كردستان، في الأحكام الختامیة أیضا
یجب ان تتم زیادة الفقرة أو عبارة ان كل مكونات العراق یمثلون في تشكیلة المفوضیة مراعاة لمبدأ التوازن، بالنسبة الى المادة (25) اكید

دستوریاً یجب ان یحل محلھا محل رئاسة الجمھوریة رئاسة مجلس النواب ھنالك فقرة أخرى أیضاً ان یكون ھنالك فقرة واضحة بتثبیت اسم
محافظة حلبجة لأنھا كانت محافظة مقره من قبل مجلس النواب أنا أعتقد أنھ لم یتم الإشارة الى أسم المحافظة في أي وثیقة رسمیة تتعلق

بالمفوضیة العلیا للانتخابات وأخیراً یجب ان تكون المصادقة من قبل مجلس النواب واخیراً الفقرة الأخیرة ھنالك موظفین بعقود طبعاً أنا أتصور
.قانونیاً یتم تحویلھم الى موظفین دائمین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

لا یھم من حق النائب یقدم إذا أعتذر النائب كما فعلت الدكتورة علیة لا توجد مشكلة لكن ھذا من حق النائب مدون، دكتورة سناء، النائب سلام
ھادي ومن بعده النائب دیار برواري ومن بعده النائب احمد الجربا ومن بعده النائب سالم الطفیلي ومن بعده رعد الدھلكي ومن بعده النائب

.محمود الكعبي
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دقیقة سلام، ھذا القانون مھم أستاذ سلام دقیقة، أخواني أعزائي أخواتي عزیزاتنا ھذین قانونین مھمین للدیمقراطیة وللإصلاح ولا یمكن ان یمر
قانون دون ان یناقش ویتعرض الى التنضیج والآراء والرأي الآخر فیھ دعونا نمضي بھذا لكي لا یكون أحد معترضاً واللجنة القانونیة مستمرة
یومیاً بعقد لقاءات مع كل الشركاء امُم متحدة، أكادیمیین، منظمات مجتمع مدني، أطراف أخرى أكادیمیة ومعنیة بالشأن العام وأضیف أعضاء
مجلس النواب أنا حضرت ثلاث جلسات وكان ھنالك عدد كبیر من أعضاء مجلس النواب یحضرون یومیاً فالرجاء ھذه لیست الخطوة والمكان

.والمنبر الوحید للنقاش وإنما توجد أماكن أخرى للنقاش والحوار أرجو الألتزام بالوقت والمضي في الأسماء التي ذكرتھا

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

تم جمع أكثر من خمسون توقیعاً وتم تقدیمھا الى ھیأة الرئاسة لتقدیم الفقرة (ثالثاً) للتصویت على مقترح قانون تعدیل الثاني قانون أنتخابات
كمجالس المحافظات والاقضیة رقم (12) لسنة 2018 ھذا الموضوع یجب ان یمرر وعدم تھمیشھ وأخذهُ بعین الاعتبار ھذا مطلب جماھیري

ومطلب أساسي للمتظاھرین وھناك مجالس محافظات أغُلقت بأمر الشعب فوجئنا یوم أمس بانتخابات في بعض المحافظات یجب تمریر ھذا
.القانون وتقدیمھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

.الدكتورة سناء أرجو الألتزام بالوقت رجاءاً

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

ان موضوع المفوضیة وھذه القوانین جمیعھا التي جاءت من الحكومة أنا أتمنى على مجلس النواب ان لا تكون ھناك ردة فعل في تشریع القوانین
ان تكون ھناك تأني مثلاً نحن الیوم ھذا قانون المفوضیة المستقلة الآن جمیع الأحزاب المشاركة في العملیة السیاسیة تطُالب بإحالة الموظفین الى
التقاعد فھؤلاء من الذي جاء بھم وجمیعھم عن طریق المكونات السیاسیة الموجودة أنا أقول الذي كان بدرجة مدیر عام سواء كان في المحافظات
أو في المكتب الوطني إحالتھم الى التقاعد وفق القانون الذي جاء من الحكومة لكن الـ(4000) موظف ھؤلاء أصبحت لدیھم خبرة والبعض منھم

تم اختیارھم من قبل الأمُم المتحدة ولیس من الممكن ان نفرط بكوادر أربعة آلاف موظف في المفوضیة بالإضافة الى ھذا یوجد في المفوضیة
.(6000) عقد منذ عام 2009 ما ھو ذنب ھؤلاء یجب ان نراعي الكوادر الموجودة ولا یصبح لدینا تشكیك كامل بكل مؤسساتنا

النقطة الثانیة دائرة الأحزاب والتي مرتبطة بالمفوضیة یوجد قانون (36) لسنة 2015 لو حبذا یصبح بھ تعدیل لمادتین لھذا القانون حول فك
دائرة الأحزاب من المفوضیة ونختار أما ترتبط بوزارة الداخلیة أو أما ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ولو حبذا إشراك النقابات تكون

.مشرفة على الأنتخابات في كل انتخابات دوره تكون نقابة من النقابات تكون مشاركة ومشرفة على الانتخابات

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

لكي لا تكون مداخلتي طویلة أولاً ان اقرار القوانین لیست رسالة تھدئھ بل یجب ان تكون رسالة تھنئة للمرحلة القادمة أنا أعتقد الأستعجال بھذا
الشكل بھذه القوانین التي تؤسس الى المرحلة القادمة توجد بھا نص خلل لان الیوم نحن ذاھبون الى انتخابات مبكرة لان ھناك شك بعدم رصانة

الانتخابات الماضیة لذلك یجب علینا ان نرصن إجراءاتنا لذلك سیادة الرئیس لا أرید الدخول في الإجراءات المفوضیة والكثیر من علامات
الاستفھام والأسئلة والتعدیلات یجب ان تكون بھا وتقدم مكتوبة لكن سیادة الرئیس مقترحي أنا الیوم إذا أردنا الذھاب الى القضاء بإدارة

الانتخابات دعونا نذھب ان تكون المفوضیة لكل المحافظات بكل محافظة مثلاً مفوضیة مستقلة بالكامل وإذا لو حصل خلل أو تزویر في
المحافظة والمحافظات الأخرى تكون مكتفیة بأعدادھا وبعملھا وتكون مشرفة علیھا مثلاً مجلس القضاء أو أي جھة أخرى لكن مفوضیة دیالى

تختلف بالكامل ومستقلة بالكامل عن مفوضیات الأخرى وتقوم بإجراء انتخابات وفرز الأصوات وحتى الطعن یكون في المحافظة  المعنیة
واقرار أسماء الفائزین، اعتقد أولاً إجراء سوف یكون سریع وثانیاً سوف یكون أكثر رصانة، ثالثاً سوف تكون ذو إجراءات من خلال الرقابة

.والأشراف أكثر من ان تكون مركزیة في دائرة ھذه العملیة السیاسیة

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

ولایة أعضاء مجلس المفوضین أنا مع ان تكون لدورة واحدة فقط ولأربع سنوات ولیس لخمس سنوات موضوع في بعض الأحیان  یطرح
موضوع الشلع قلع یعني كل أعضاء المفوضیة انا أرى ھذا إجراء غیر سلیم نحن لدینا بقرابة ستة آلاف الى ستة آلاف ونصف وھؤلاء لدیھم

عوائل یطبق مثلاً النظام على الأشخاص الذین مثلاً علیھم شكاوى واذا كانوا مدراء مكاتب أو مدراء أقسام  حتى لو كانوا موظفین بسطاء یطبق
علیھم ھذا النظام وھؤلاء یطُردون طرداً أما نحن نأتي وشلع قلع على كل أعضاء مجلس المفوضیة ومكاتب المفوضیة والمحافظات أنا اعتبر ھذا
إجراء غیر سلیم، المادة (4) شروط أعضاء مجلس المفوضین إن من ضمنھا انھ مقیم في العراق ومن ضمنھا حسن السیرة والسلوك وان یكون
مستقلاً من الناحیة السیاسیة، أطُالب بحذف ھذه لأن ھذا أصلاً لن یكون ان یكون مستقلاً من الناحیة السیاسیة لا تكون ھذه، أنا اتمنى لو تحذف

.ونبقي على شروط المتعلقة بمجلس المفوضین

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

السیدات السادة أعضاء مجلس النواب لدینا نظام داخلي لسیر أعمال الجلسة وھنالك جدول أعمال مُعد مسبقاً ونحن ملتزمون كھیأة رئاسة
بالمضي في ھذا الجدول الكلام في بعض الأكروبات وأرجو أن تشطب ھذه المداخلة مداخلتي الكلام في بعض الأكروبات لبعض السادة النواب

بان ھیأة الرئاسة تماطل في موضوع عدم تمریر فقرة من فقرات جدول الأعمال ھذا فیھ تجني على مجلس النواب وعلى ھیأة رئاستھ وأدعو
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جمیع الأخوة والأخوات الذین یمتلكون الشجاعة في أن ھیأة الرئاسة متلكئة في ھذا الموضوع أو تماطل أو ترید عدم تمریر فقرة من فقرات
جدول ھذا الأعمال ان یقف الآن أمامي ویتكلم لا یكتب في الأكروبات ان ھیأة رئاسة مجلس النواب تؤخر جدول الأعمال أو تقدم فقرة على فقرة
أخرى الآن نمضي بالشكل الصحیح فأدعو كل نائب تكلم بكروب على ھیأة الرئاسة وعلى مجلس النواب نحن لسنا بحاجة الى تشظى أكثر رجاءاً

الذي یمتلك الشجاعة من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الآن یأخذ مداخلة ساعة كاملة ویقول ان ھیأة الرئاسة قامت بتأخیر جدول
.الأعمال، أستاذ احمد، لقد جاءني الخبر والذین كتبوا على الكروبات قمت بدعوتھم

-:النائب احمد مدلول محمد الجربا –

أنا لا أعتقد أن ھناك أحد من كل أعضاء مجلس النواب وعلى الرغم وأنا لا أعرف جمیع الكروبات الذین تكلمت عنھم ولكن أنا لا أعتقد أن ھناك
احد من أعضاء مجلس النواب تكلم عن احد أعضاء ھیأة الرئاسة عن ھذا موضوع الجدول لان موضوع الجدول وضع الیوم كیف یوضع

الجدول والیوم وكیف یكون ھناك اتھام لھیأة الرئاسة لكن الذي أود قولھ سیادة الرئیس نحن یجب ان نكون جمیعنا أعضاء مجلس النواب ھیأة
الرئاسة ثق واعتقد إذا لم نكن صادقین مع أنفسنا ونوایانا لن نكون صادقین مع الشعب فلذلك نمضي على ھذا الأساس نمضي على ما اتفقنا علیھ

.سابقاً وأنا واثق أن الآن النصاب اختل أكید سوف تكون على یوم غد لكن أنا أتمنى أن موضوع التصویت یكون خلال أول الفقرات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ووضع الجدول أعمال الیوم قانون الانتخابات وقانون المفوضیة للحاجة الماسة الى إرسال رسالة الى جمھوركم والى الشارع العراقي ولكل
.المعنیین بالشأن السیاسي والشأن العام بأن مجلس النواب مھتم جداً في ھذه القانونین

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

ً ما یخص المادة (9) (ثانیاً) ما یخص دائرة شؤون الأحزاب والتنظیمات السیاسیة فھي تتولى أھدار أنجاز التأسیس الأحزاب لمتابعة عملھا وفقا
لقانون الأحزاب رقم ( 36) لسنة 2015 المقترح دائرة الأحزاب الیوم لیس لھا علاقة بالمفوضیة بعمل المفوضیة فھي تنظم عمل الأحزاب لذا

.نرى ارتباطھا بمجلس النواب والرئاسات الثلاثة وعزلھا عن المفوضیة

-:النائب محمد الكعبي –

فیما یخص المادة (3) من مشروع القانون الذي ینص على تشكیل مجلس مفوضین لسبعة أعضاء بآلیة الانتداب منھم ثلاثة قضاة في موضوع
القضاة سید الرئیس نطرح ان یكون القضاة مجلس القضاة الأعلى یشرح ثلاثة قضاة من القضاة المتقاعدین یعني یقتصر دوره على مجلس

القضاء بالترشیح من المتقاعدین في ھذه الجزئیة موضوع نحن لسنا مع مشروع القانون على ان لا یكون أعضاء مجلس المفوضین غیر قابلین
للعزل لسنا مع ھذه الفقرة، الفقرة (ثالثاً) او المادة (5) الجھات المرشحة بإرسال أسماء المرشحین وتوفرت فیھم الشروط لرئاسة الجمھوریة مع
ھذا النص وأخیراً انھ ندعو الى مشاركة المنظمات الدولیة المحایدة المختصة بالشأن الانتخابي أن تراقب یوم الاقتراع ومسؤولیتھا تكون في یوم

.الاقتراع یعني لا تدخل في إشراف أو عملیة اختیار أو آلیة اختیار مجلس المفوضین الذین یتكونون انھ یقتصر شأنھا فقط بیوم الاقتراع

 

 

-:النائب ارام ناجي محمد صالح –

أعتقد ان أي قانون یشرع یجب ان یكون ھنالك مغزى من تشریعھ سیادة الرئیس ونحن الیوم نرى بأن كل القادة السیاسیین یدعون نبذ الطائفیة
والشعب الذي خرج الى الشارع اثبت بجدارة انھ لیس طائفیاً من اجل ھذا یجب ان یكون قانون الانتخابات تعبیراً صادقاً عن مشاعر ھؤلاء الذین

خرجوا الى الشارع ونجعل من العراق كلھ دائرة انتخابیة واحدة بحیث یستطیع ابن الانبار ان ینتخب ابن دھوك ویستطیع ابن دھوك ان ینتخب
ابن البصرة أو على اقل تقدیر سیادة الرئیس ان نوزع المقاعد بنسبة (50%) الى ( 50%) بحیث یكون العراق كلھا دائرة واحدة بنسبة

(50%) من المقاعد و(50%) الأخرى توزع على المحافظات كلاً حسب نسبتھا السكانیة ثم الأرقام التي جاءت من الحكومة وعلى أثرھا تم
تقلیل عدد المقاعد من كل المحافظات اعتقد بحاجة الى إعادة التطابق مع أرقام وزارة التخطیط لان ھنالك محافظات غبن حقھا في ھذه العملیة

.الحسابیة ومنھا محافظتي محافظة دھوك التي تستحق مقعد آخر

فیما یتعلق بموضوع المفوضیة اعتقد بأننا یجب ان نبقي العدد السابق وھو تسعة ولیس سبعة للمزید من التمثیل داخل المفوضیة وللاستفادة من
المزید من الخبرة داخل مفوضیة الانتخابات ثم اعتقد ان تدخل مجلس القضاء الأعلى في ھذا العمل یعد أساساً بمبدأ الفصل بین السلطات أخیراً

سیادة الرئیس إن التعجل في تمریر القوانین سوف یؤدي بنا الى الوقوع في الكثیر من الأخطاء التي یمكن تفادیھا من خلال التأني وقد حصل ھذا
الأمر في قانون انتخابات مجالس المحافظات وكلنا طلبنا مراراً وتكراراً من الأخوة أن یعطونا یومین فقط للمزید من المشاورة لكنھم أصروا

على تشریع القانون في نفس الوقت ورأینا كیف أن المحكمة الانتخابیة قد طعنت بالكثیر من مواد ھذا القانون، أرجو أن لا نكرر مثل ھذه
.الأخطاء

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أنا أتضامن معك بھذا الرأي ولكن الجماعة واقفون على الجسر یعني بیننا وبینھم مسافة قلیلة فیجب أن تراعي وضعنا إستعجل وبعد ذلك على
.راحتك، طبعاً ھذا للنشر أكید
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-:النائب حنین محمود احمد قدو –

أنا أعتقد انھ من الضروري ان یتم ترشیح القضاة من مجلس القضاء الأعلى وأیضا یجب ان یكون ھناك اختبار لھذه الشخصیات فیما یتعلق
بموضوع الانتخابات أكید ھم قانونیین وذو خبرة ولكن ربما یحتاجون الى بعض التدریب فیما یتعلق بموضوع الانتخابات وإجراء انتخابات

.والإشراف على الانتخابات

النقطة الثانیة أكید یوجد ھناك بعض المدراء ومعاونین مدراء العامین لھم خبرة وتزھي بالنزاھة فموضوع الآن محاولة شلع وقلع والتخلص من
.الجمیع أنا أعتقد أنھ ربما غیر صحیح سوف نفتقد للكثیر من الخبرات التي تراكمت خلال الدورات السابقة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي(النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الیوم غد توجد جلسة ان شاء الله أتمنى أن یكون جدول الأعمال رقم واحد، اطرق الجرس ولیست لدینا مشكلة لكي نثبت لكم لا تعرف قصدي أنا
لكي أقول الى الأخوة أستاذ ارشد قبل ان نرفع الجلسة ثواني استاذ ریبوار اطرق الجرس حتى إذا یوجد نصاب نصوت على القانون ھذا أولاً،
واذا لا یوجد دعونا نتخذ الإجراء اطرق الجرس ودعوا یصبح لدینا نصاب وأصبح لدینا نصاب نصوت على القانون وإذا لم یكن لدینا نصاب

غداً جلسة الساعة الواحدة أول جدول الأعمال قانون مجالس المحافظات، دكتور أنا في الساعة الواحدة وستة دقائق ھنا كانوا ست نواب فقط تمام
السیدة آلا؟ كانوا ستة نواب، من یوم غد إن شاء الله یكون الغیاب والحضور تسجیل الحضور، السید المقرر  بعد نھایة الجلسة لا تسجل في بدایة

الجلسة نھائیاً أبداً لا تأخذ غیاب بدایة الجلسة لا یوجد غیاب، الشكر بأسم ھیأة رئاسة المجلس وبأمس السید السیدات والسادة أعضاء مجلس
النواب الى رئیس وأعضاء اللجنة القانونیة لجھودھم الكبیرة التي بذلوھا من خلال الأیام الماضیة ومستمرون في النقاشات والحوارات في اللجنة

.المالیة ویوم غد ان شاء الله جلسة في الساعة الواحدة ظھراً
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